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 طارق الدنداني

 باحث بسلك الدكتوراه
 جامعة محمد الخامس الرباط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المنازعات المترتبة عن تحصيل
 الديون العمومية

 الترابية المستحقة للجماعات
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: مشروع  رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق وحدة البحث و التكوين  إطارفي  الأكاديميتم انجاز هذا البحث 

و الاجتماعية سلا برسم  ةالاقتصاديبجامعة محمد الخامس السويسي الرباط كلية العلوم القانونية و  الإداريالقضاء 

 1121-1122السنة الجامعية 

وذلك  21/10/1121بكلية الحقوق سلا بتاريخ  الإداريوتمت مناقشة هذه الرسالة علنية بقاعة الماستر القضاء 

 :ناقشة متكون من السادة الاستاتذةابتداءا من الساعة الرابعة زولا و كانت لجنة الم

 ثورية لعيوني رئيسا: الدكتورة

 لحسن ابكاس مؤطرا: الدكتور

 ليلا عضوااب نعبد الرحما: الدكتور

 سعيد اولعرابي عضوا: الدكتور 

خاصة مع  التي تواكب التطور التي تعرفه المالية المحلية الأبحاثوقد استحسنت اللجنة البحث و اعتبرته من 

  .مشروع الجهوية الموسعة، كما اعتبرته ذو قيمة علمية عالية و قررت منحه ميزة مشرف جدا
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 إهداء
 والدتي الغالية التي لم تألُ جهداً فـي تربيتي وتوجيهيإلى 

 .أقـدم هذا العمل 
 والدي.إلى سبب وجودي في الحياة

 لك كل التجلى والاحترام

 الى روح عمي رحمة الله عليه الذي يرجع له الفضل

 في دراستي

 إلى من كانوا يضيئون لي الطريق

 ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

 في هناءلإرضائي والعيش 

 إخوتي

 الى كل أفراد عائلتي 

 إلى زملائي وزميلاتي

 إلى الشموع التي تحترق لتضئ للآخرين

 إلى كل من علمني حرفا

 أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح

 

                                                                                                         

 :توقيع

                                                                                                          

 طارق الدنداني
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 كلمة شكر

تقدم بخالص ألشكر ألجزيل وألعرفان  أ 

 وألتقدير حترأموألابالجميل  

ستاذة د
 
 . ثناء فترة درأستناأ   سدته لنا من نصح وتوجيهأ  لما ثورية لعيوني . لل

يات ألشكر و ألامتنان 
 
سمى أ

 
تقدم با  كما أ 

ستاذ 
 
 مشفوعة بعظيم ألاحترأم و ألتقدير لا

بكاس وذلك لما .د  سدأه لي من جهد أ  لحسن أ 

 .سبيل مساعدتي و توجيهي لإنجاز هذأ ألبحث في

 ولعرأبي على تفضلهأ  سعيد .كما أشكر ألاستاذ د

ستاذ ألفاضل عبد ألرحما لمناقشة هذأ ألبحث
 
قدم جزيل ألشكر و ألامتنان لل أبليل  نكما أ 

 .على قبوله تقييم و مناقشة هذه ألرسالة
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 :مقدمة

والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية  الجهات: للملكة قصد بالجماعات الترابية ي          

ير شؤونها بكيفية ديمقراطيةتس. اعتبارية،خاضعة للقانون العامأشخاص 
1

بناءا على هذا . 

الفصل الدستوري فالجماعات الترابية تتوفر على أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات،إذ 

داري تكون الجماعات الترابية تتوفر على موارد مالية الإستقلال مالي وبتوفرها على الا

.ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة
2
 

الجبائية عصب الحياة للجماعات الترابية وهذا ما  الصبغةتعتبر الموارد المالية ذات          

 .3المتعلق بالميثاق الجماعي 20.11من القانون  70أكدته المادة 

على الجميع أن  "التي تنص  ي نابع من ترجمة القاعدة الدستوريةوهذا السند التشريع        

يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، 

التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها و ،"الدستوروفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا 

 .4المنصوص عليها وفق الإجراءات

يحدد بموجبه نظام  1110نونبر  71في  60.14تحقيقا لهذه الغاية صدر قانون         

الضرائب المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها ،يقصد بالنظام الجبائي المحلي،مجموع 

من الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة 

.لدن الملزمين بأدائها أو تلك المحولة لفائدتها من طرف الدولة
5
 

إن موضوع النظام الجبائي للجماعات الترابية يطرح مجموعة من الإشكالات على        

والقضائية،ودون الخوض في كل جانب من هاته الجوانب ،والإدارية  ،المستويات القانونية

في إحدى مكونات الجبايات الترابية،المتبلورة في  سنحاول البحث،المترابطة والمتداخلة 

عمليات التحصيل،وخاصة ما تثيره هذه المرحلة من إشكالات قانونية وقضائية على 

                                                 

1155من دستور فاتح يوليوز  531الفصل   1  
1122من دستور فاتح يوليوز  545الفصل   2

  
3

الصادر بتنفيذه  50.10المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  00.11القانون رقم  
  (1112فبراير  50) 5431من صفر  11بتاريخ  5.10.513الشريف رقم الظهير 

1155فاتح يوليوز من الدستو 32الفصل   4 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  40.14النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم :المحجوب الدربالي5
،السنة  سلاانونية والاقتصادية والاجتماعية العلوم القكلية ، -السويسي  –جامعة محمد الخامس  في القانون العام،

 2ص،  1110.1110 الجامعية 
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النزاعات التي تثار بشأنها،فبعدما تمر المادة الجبائية بمرحلة أولى يحدد فيها الأساس،وفي 

 التي،التحصيل تتمثل فيوأخيرة  مرحلة ثانية يحتسب فيها مبلغها لتصل إلى مرحلة ثالثة

فالوضعية المتدهورة للجبايات الترابية . جهزة المكلفة بذلكتستخلص فيها من طرف الأ

والخصاص المالي الذي تعرفه الجماعات الترابية،وكذا الغموض والتعقيد الذي تعرفه عملية 

ر في حين يقتص ،التحصيل بسبب كثرة المتدخلين وتعدد الرسوم وتعقد المسطرة القضائية

دور القاضي الإداري على المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات،فالمنازعات المتعلقة 

بتحصيل الديون العمومية شكلت محور انشغال الباحثين وانشغال العديد من المهتمين دون 

التطرق إلى خصوصيات النزاعات الناشئة عن تحصيل الديون العمومية للجماعات الترابية 

هذه الدراسة للمساهمة في تأثيت البحث العلمي المتعلق بتحصيل الجبايات  وتأتي، 

صدها والكشف عن رالترابية،والتي سنحاول ما أمكن الكشف عن مكونات التحصيل و

الذي يمثل  :لنزاع الضريبيالتحصيل بالإضافة إلى التطرق  النواقص التي تعترض منظومة

اعها سواء إزاء الإدارة أو إزاء الجهات القضائية مجموعة من القواعد المسطرية اللازم ،إتب

في التظلمات المتعلقة بالتحصيل الضريبة، وتنصب أساسا حول الطعن في  بالبتوالمختصة، 

إجراءات المتابعات التي يقوم بها القابض
1

الجماعي، وقبل التوغل في دراسة منازعات  

جدلية حقوق الخزينة في  البحث فيحقة للجماعات الترابية ،وتحصيل الديون العمومية المست

 .التحصيل وحماية الملزم

ة التاريخ،يمكن أن تساعدنا كذلك على فهم الواقع استشراف إن محاولة البحث في دراس

 .دللجبايات المحلية المستقبل

كان لتحصيل الجبايات بصفة عامة في زمن الدولة الإسلامية يعتمد على طريقتين            

الإقرار والخرص
2

والثانية باعتبارها طريقة لقياس  ،الأولى تعتمد على تصريح الممولين

 .المال الخاضع للجباية بواسطة أناس يعرفون التقدير

                                                 
1
رسالة لنيل دبلوم الدراسات ،  طرق التحصيل والمنازعة فيها على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية: فاطمة حنين   

  32،ص1111الاقتصادية والاجتماعية سنة نية والعلوم القانو ةجامعة الحسن الثاني، كلي ،العليا المعمقة في القانون العام
2
ل تحقيق التوازن بين محاولة في التأصيل والبحث في سب:إشكالية تحصيل الضرائب بالمغربحزيكر،  الرحيمعبد  

 كلية العلوم القانونيةاه في الحقوق،جامعة الحسن الثاني،أطروحة لنيل الدكتورت إدارة التحصيل وضمانات  الملزم،امتيازا
  64 ص، 1113/1114الاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء،السنة الجامعية و
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2216

2274

2214

 

1122162224

122274

2
.

وارتفاع نفقات البلديات دفع سلطات الاستعمار إلى التخلي على مدخول  وأمام تطور         

والضريبة المهنية  2261بعض الضرائب المركزية لصالح المدن كالضريبة الحضرية سنة 

وإحداث ضريبة على ،لغاء واجبات الباب تم إ 2261دجنبر  12وبمقتضى ظهير ،2261

ه الضريبة سيعود منتوجها وخلال نفس السنة المعاملات المحصلة لفائدة البلديات غير أن هذ

لفائدة الدولة
3
. 

إن المحطات التاريخية السابق الإشارة إليها بالإمكان اعتبارها محطات مرجعية           

خاصة على مستوى الحضري،إذ أن الاهتمام انصب على تزويد  الترابية للمنظومة الجبائية

س عن التوسع العمراني المتزايد للمدن ومواجهة البلديات بوسائل التمويل الناجمة بالأسا

متطلبات التنامي المستمر للمرافق العمومية المحلية
4
. 

                                                 
1
02، صنفس المرجع أعلاه عبد الرحيم حزيكر، 

6،مرجع سابق ،ص لكبير مركوش  
2
  

3
الطبعة الثانية  ،مطبعة دار القلم ،الرباط، ( 1110)على ضوء آخر التعديلات  دليل الجبايات المحلية ،مدني أحميدوش  

 4ص،1110
4

والاقتصاد  السلسلة المغربية لبحوث الادارة،التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب  ،هشام مليح سعيد جفري و 
  24ص ،1122، لرباط،الطبعة الأولى مطبعة طوب بريسوالمال، 
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وهكذا نجد في آخر عهد للحماية نظاما جبائيا محليا عصريا نسبيا وأقل فوضوية لكنه          

ير متلائم على الرغم من التقدم الحاصل في التنظيم،فإنه قد بقي قبيل الاستقلال غير تام وغ

خاصة وأن المغرب  مع متطلبات سياسة التنمية التي نهجها المغرب على مستوى الترابي ،

كان يفتقر لتجهيزات وإلى البنية التحتية
1
. 

وبعددد الحصددول علددى الاسددتقلال بدددأ المغددرب فددي محاولددة تأسدديس لبنددات الإصددلاحات             

ية، فعلى مستوى مدا هدو محلدي صددر مدن      السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمال

 2241يونيدو   17المتعلدق بالتقسديم الجمداعي، وظهيدر     2242دجنبدر   1الناحية الإدارية ظهيدر  

المتعلددق بددالتنظيم الجمدداعي، والددذي خددول للجماعددات التمتددع بالشخصددية المعنويددة والاسددتقلال   

والدذي أكدد فدي فصدله     . 22412مارس   17المالي ليواكب من الناحية الجبائية بصدور ظهير 

الأول على أن تأسيس كدل أداء بلددي يجدب أن يدتم بموجدب ظهيدر شدريف ، وليسدرد بعدد ذلدك           

لائحة الاداءات والضرائب ،مميزا فدي ذلدك بدين الضدرائب الواجدب فرضدها بصدورة إلزاميدة         

منها ما يرتبط بالجبائية العقاريدة، كرسدم النظافدة وأداءات عدن الطرق،وحقدوق عدن الأرصدفة        

ات المياه عندما تتحمل الجماعة نفقاتها، واحتلال الطريق العمومية والمساهمة فدي نفقدات   وقنو

تهيئدددة الشدددوارع، ومنهدددا مدددا يدددرتبط بقطاعدددات أخدددرى كدددالأداءات عدددن الكدددلاب، والمشددداهد     

والذبائح،ولحوم الأسواق وحقدوق الأسدواق ،وأداءات يقددر فرضدها بطريقدة اختياريدة كدالأداء        

 .3الفتح المبكر لبعض المحلات،وأماكن بيع المشروبات غير الكحوليةعن الإغلاق المتأخر و

على تجميع الضرائب والرسوم والواجبدات المدرخص بهدا     2241مارس  17و عمل ظهير    

مدارس    10و 2224يوليدوز   11للميزانية البلديدة، لاغيدا بدذلك الظهدائر الشدريفة الصدادرة فدي        

المشدار   2244يوليدوز   16و 2242ندونبر   21، 2272يوليدوز   2، 2220أبريدل   11و 2220

إليها أعلاه
4
. 

                                                 
،جامعة محمد الخامس السويسي،  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،إصلاح النظام الجبائي المحلي ،  دأمينة عيا 1

  1،ص  1111-1110،السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية
2
 .017، ص 2241بتاريخ  1411الجريدة الرسمية عدد  
3
،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية لى ضوء التشريع المغربي والمقارنالنظام الجبائي المحلي عحضراني،أحمد  

 12،ص 1111، 11عدد ،"جامعية مؤلفات وأعمال"،سلسلة 
4
 4،مرجع سابق ،ص المحجوب الدربالي-  
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 11لدبعض التعدديلات كتلدك المتضدمنة فدي ظهيدر        2241مدارس   17وقد خضع ظهير 

" عنددوان ل، والددذي نددص فددي فصددله الأول بالتحديددد علددى اسددتبدا 1بمثابددة قددانون 2207فبرايددر 

 .بالأداءات الجماعية" الأداءات البلدية

فدي   2-04-416الية المحلية ، صدر ظهير شدريف رقدم   وفي إطار مواصلة تحسين الم

المحليدة وهيتتهدا، والمرسدوم     تالمدالي للجماعدا   مبمثابة قانون يتعلدق بدالتنظي   2204شتنبر  71

 .المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيتتها 1-04-404رقم 

الوطنيدة الأولدى   وأمام الددعوات بإصدلاح النظدام الجبدائي المحلدي، تدم انعقداد المنداظرة         

، والتددي كددان مددن توصددياتها ضددرورة    2200دجنبددر  6للجماعددات المحليددة بمددراكي بتدداريخ   

إصلاح النظام الجبائي المحلي بقصد تنمية موارد الجماعات وتعزيزها
2
. 

المتعلدق   71-12قانون رقدم  وقد ظهرت بوادر الاستجابة لمطلب الإصلاح من خلال ، 

الاصلاحات في ادخال اجدراءات جديددة خاصدة فدي مدا يتعلدق       مثلت هذه وت، بالجبايات المحلية

بالمنازعات و التحصيل فمنحت نفس الضدمانات الممنوحدة للملزميدة فدي الضدرائب المسدتحقة       

...(الضريبة علدى الشدركات، الضدريبة علدى قيمدة المضدافة      ) للدولة 
3
أن هدذا القدانون لدم     إلا،  

و مددن أجددل تفعيددل صددلاحيات     التنمويددة ، وحاجياتهددا المحليددةيعددد مسدداير لمتطلبددات الماليددة    

الجماعات المحلية في مجدال التنميدة، يسدتوجب إصدلاح النظدام الجبدائي و المدالي والمحاسدبي         

تدم إصددار القدانون     للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته،

60 -14رقددم 
4
تعزيددز تددم  1121فددي سددنة و،  1111الددذي دخددل حيددز التنفيددذ منددذ فدداتح يندداير    

بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتهاالجبايات الترابية 
5
. 

وما  2274ر لما يناهز سبعة عقود لظهي هخضوع فبعد اما فيما يخص التحصيل        

هذا القانون من قصور في عدة مجالات سواء على مستوى الصياغة أو على مستوى  تميزبه

                                                 
1
 170، ص 2207مارس  12،بتاريخ  7242الجريدة الرسمية عدد ب منشور - 

2
 221-222ص، 2200دجنبر  6 ناير إلىالمناظرة الوطنية الأولى حول الجماعات المحلية من فاتح ي - 

3
 Driss Basri ,Précise de fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements "  Collection Edification D’un 

Etat  moderne" , imprimerie royale 1993 ;P.11 
4
متعلق بجبايات الجماعات ال 60-14بتنفيذ القانون رقم  1110نوفمبر  71الصادر في  2-10-224ظهير شريف رقم  - 

 1110ديسمبر  7بتاريخ  4417ة عدد الجريدة الرسميالمحلية ،
5
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ( 1121يناير 7) 2672من محرم  20صادر في  1.12.662مرسوم رقم  - 

 ية و مجموعاتهاالمحل
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المضمون
1
تمثل في تحسين معدلات إصدار مدونة جديدة للتحصيل  لهذه الأسبابو كانت .

نهج جديد في العلاقة بين الإدارة والمواطن وهو ما تحقق من  س، وتأسيالتحصيل من جهة

بتنفيذ ( 1111ماي  7)2612من محرم  11صادر في  2.11.204خلال ظهير شريف رقم 

 .ديون العموميةبمثابة مدونة تحصيل ال 24.20القانون رقم 

فموضوع المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية         

يتطلب منا تسليط الضوء على مفهوم المنازعات الجبائية ويقصد به مجموع القواعد 

اء الجهات القضائية المختصة المسطرية اللازم إتباعها سواء إزاء الإدارة الضريبية أو إز

في التظلمات المتعلقة  بسند الضريبة أو مبلغها أو الرامية إلى الحصول على حق أو  بالبت

امتياز أقره القانون،وفي مفهومه الضيق هو خلاف بين طرفين هما الإدارة والملزم،يدفع فيه 

كل طرف بموقف الطرف الآخر أمام جهاز قضائي يفصل بينهما بإصدار حكم تنفيذي 

وملزم
2
. 

تعتبر عملية الاستخلاص أو تحصيل الجباية من أكثر العمليات حساسية التي تستأثر        

باهتمام المدينين الذين عادة ما يأخذون مواعيد تسديدها بعين الاعتبار ويدخلونها في برامجهم 

على درجة من الأهمية بالنسبة لخزينة الدولة ر، وتعتبوحياتهم الخاصة
3
والجماعات الترابية .

ل من مشاريعها ومخططاتها ونفقاتها بصفة عامة رهينة بما استخلصته من موارد التي تجع

أصبح استخلاص الديون مرتبط مباشرة بالمصالح الأساسية  ك، وبذلفي غالبيتها مستحقة

 .للجماعات الترابية

فمن الناحية النظرية يفرض مبدأ قانونية الضريبة ومبدأ المساواة أمام النصوص         

من الدستور المغربي حفظ الإدارة في تحصيل  72المنصوص عليهما في الفصل  الضريبية

الديون الضريبية ،وفق الإجراءات القانونية المقررة لذلك ،مع احترام الحقوق الأساسية 

                                                 
1
الدكتوراه في لنيل ، أطروحة ديون الدولة من طرف قباض الخزينةالسندات التنفيذية لاستخلاص حمادة بنمختار،   - 

السنة  ،الجز ء الأول الرباط، –القانون، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، أكدال 

  6ص ،1114الجامعية 
2
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ،جامعة  طفى، المنازعات الجبائية المحلية،مماد مص  
  4ص ،1110 -1114الاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية حسن الأول،كلية العلوم القانونية ال

3
العمومية على ضوء المدونة الجديدة  تحصيل الضرائب والديونعبد الرحمان أبليلا و رحيم الطور،  

 44 ،ص1111،طبعة ، الرباطمطبعة الأمنية ،(20/51)قانون
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المقررة لفائدة الملزم باعتباره الطرف الضعيف في المعادلة،فلذلك من شأن افتقار الجماعات 

لدراسات التأثير سلبا على الأهداف المتوخاة من قبل المشرع والرامية الترابية إلى مثل هذه ا

إلى تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة من جهة والملزم من جهة أخرى ،وبالنظر للأهمية 

المشاريع  ىتأثير علالإستراتيجية لتحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية في 

التي تبرمجها الدولة والجماعات الترابية رهينة باستخلاص  التنموية ،المخططات والنفقات

 .كما ذكرنا الضرائب والرسوم تجعل هذا البحث، بحث ذا أهمية لارتباطه بمسألة حيوية

فالمادة الضريبية :بالإضافة إلى هذه الاهمية هناك أهمية اخرى ذات صبغة قضائية       

انونية التي حملتها مدونة تحصيل الديون مجال خصب للمنازعات القضائية والمقتضيات الق

العمومية وقد أثارت العديد من الإشكاليات القانونية التي عالجها القضاء المغربي عليه في 

مجال منازعات التحصيل ،هذا بالإضافة إلى تعدد الرسوم المستحقة للجماعات الترابية وما 

 .تثيره من تراكم للقضايا بسبب كثرة الرسوم

لا يفوتنا أن نشير إلى الأهمية الاجتماعية للمنازعات المتعلقة بتحصيل الضرائب و         

حيث بالإضافة لكونها  ستقرار للمجتمع،والرسوم المستحقة للجماعات فيما تحققه من أمن وا

تضمن احترام مبادئ العدالة الضريبة والمساواة أمام الأعباء العامة وكذا الحيلولة دون 

لحريات الفردية،فإنها تعمل على ضبط رد فعل الملزمين اتجاه الضريبة، المساس بالحقوق وا

فعوض أن يعترض الملزمون على الأداء عن طريق التمرد،أو حتى عن طريق التهرب من 

أدائها خاصة عند عدم اقتناعهم بقانونية الضريبة،أو عند إحساسهم بأنهم ضحية تعسف 

توحا أمامهم كوسيلة للتعبير عن اعترافهم سواء الإدارة الضريبة فإنهم يجدون باب الطعن مف

 .أمام الإدارة نفسها أمر أمام القضاء

ويمكن إجمال : الصدفة وذلك ليس من محض تيار لهذا الموضوع عدة دوافعخلاكان       

 .أسباب ذاتية وأخرى موضوعية : هذه الدوافع

لبحث فالرغبة في خوض غمار الذاتية كان لها دور كبير في اختياري لهذا ا فالدوافع       

بالاضافة إلى دراسة جانب التقني و المحاسبتي للضرائب في السنوات السابقة التحدي 

في موضوع يعرف قلة المراجع (. حصولي على دبلوم تقني متخصص في تدبير المقاولات)

،ونذرتها خاصة وأن التحصيل حددناه في نقطة معينة وهو تحصيل الديون للجماعات 
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ات تحصيل الديون عازنملذلك فتصورنا أن محاولة القيام بدراسة الموضوع .يةالتراب

للجماعات الترابية سواء من الناحية القانونية أو القضائية لا شك أنه  العمومية المستحقة

سيكون إضافة نوعية للمنازعات تحصيل وهناك عامل آخر وهو طبيعة وحدة التكوين الذي 

 ع القضائيابيضفي عليها الط

اث الجامعية المهتمة فقد واجهتنا صعوبة واقعية تتمثل في قلة المراجع و الأبح         

، وذلك على الرغم من الاجتهادات القضائية المتواترة في هذا بموضوعنا بهذا العنوان

 .المجال

إلا أن ذلك لا يمنعنا من الخوض و المساهمة المتواضعة في هذا البحث الذي اعتمدنا        

منازعات التحصيل بصفة موضوع روحات و الرسائل التي لها صلة بعلى بعض الأطفيه 

،ثم تناول مقتضياته الرئيسية في إطار مقاربة ميدانية ترصد للأهم الإشكاليات القانونية عامة

 . والجوانب المرتبطة بها

ه إن إختيار هذا الموضوع يأتي في ظروف تشهد  تحولات سياسية ودستورية  عرفت       

بلادنا،خاصة ونحن مقبلون على ورش الجهوية المتقدمة  وما يمنحه هذا التنظيم  من 

 .اختصاصات موسعة لمجالس الجهات في مجال الجبايات ذات الصبغة الترابية

الذي جاء بمقتضيات تكرس لمنطق دولة  1122وأمام الدستور المتقدم لفاتح يوليوز       

رار بالحقوق و الإلتزام بالواجبات،التي تدخل من ضمنها الحق و القانون المبنية على الإق

تقوية العلاقة بين الإدارة الضريبية و الملزمين في اتجاه تحقيق تحقيق مفهوم المواطنة 

 .الجبائية

مما لا شك فيه أن أهمية موضوع النزاعات الناشئة عن تحصيل الديون العمومية          

تتمحور كلها حول . عدة إشكالات قانونية وقضائيةالمستحقة للجماعات الترابية يطرح 

تحقيق على  العلاقة بين الإدارة الضريبية و الملزم،بمعنى إلى أي حد عمل المشرع  المغربي

في التحصيل ( للجماعات الترابية   شساعة المداخيل)نوع من التوازن بين حقوق الخزينة

رحلة الإدارية أو القضائية بغية  تحقيق وبين توفير الضمانات اللازمة للملزمين من خلال الم

 المواطنة الجبائية؟

 :وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل         
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ماهي الإجراءات القانونية والتقنية المعتمدة في تحصيل الجبايات المستحقة للجماعات  -

 الترابية؟

 ية التحصيل؟ما هي الأجهزة المتدخلة في عمل -

 في ميدان التحصيل؟( الإدارة والملزم)ما هي ضمانات طرفي العلاقة الجبائية -

 وماهي الإشكالات القانونية التي أثارتها المنازعات القضائية في موضوع عملية التحصيل؟ -

وللإحاطة بهذه الإشكالية و ما يتفرع عنها من أسئلة ،اعتمدنا على المنهج الوظيفي         

للإبراز مكونات وطبيعة الجبايات،ثم المنهج المقارن الذي يفتح لنا مجالا أوسع لمقارنة 

افة للإنفتاح على الأنظمة المقارنة،الشيء الذي مع ما استجد منها بالإض النصوص القانونية

الإعتماد كذلك على المنهج التحليلي قصد معرفة العلاقات السببية التي تحكم  حتم علينا 

 .النصوص القانونية وأثرها على التوجه القضائي الذي سلكه في هذا المجال

 :من خلال فصلين طبيعة الموضوع تفرض معالجتهف   

 

للجماعات تحصيل الديون العمومية المستحقة لمنازعات   الإطار القانوني:الفصل الأول

 الترابية

 

التدخل القضائي في منازعات تحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات :الفصل الثاني

 الترابية
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تحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات لمنازعات  الإطار القانوني:الفصل الأول

 الترابية

 

سواء من  ،الترابية الإدارة بدواليفي تسيير  الحيوي للجبايات الترابيةنظرا للطابع       

لى توحيد فقد عمد المشرع إ ،المحلي ستثمارها للاتشجيع وخلال تمويلها لميزانية التسيير أ

في مدونة  ،بصفة خاصة الترابيةمساطر تحصيل الديون العمومية بصفة عامة والديون 

المساطر  عرفته يالتطور الذمواكبة لعصر ومسايرة ا وذلك بهدف تحصيل الديون العمومية

 وإجراءاتهذا فيما يخص مراحل ،( المبحث الثاني)الإجراءاتتبسيط و  بالتحصيلالخاصة 

تحصيل  إجراءاتوالمساطر في  والمركب عامل التعقيدساهم  و ،تحصيل الديون الترابية

حث المب)م الضرائب والرسو تعريف دقيق لتحصيل في تحديد الى صعوبة  الديون العمومية

 (.الأول

 .اوأصنافهالعمومية المستحقة للجماعات الترابية مفهوم تحصيل الديون :الأول المبحث 

 تأثيثوالإطار المرجعي لأي توجه يستهدف تقوية  تشكل الضرائب والرسوم الترابية        

،وتمر هذه الأخيرة من مراحل متعددة تتجسد بالأساس في التأسيس ة الجماعات الترابيةمالي

عمومية بمقتضى المادة الثانية الديون ضمن الوالتصفية والتحصيل وتندرج الجبايات المحلية 

 . 24.20من مدونة تحصيل الديون العمومية رقم 

رسم و  20)والتباينهو التعدد للجماعات الترابية  المستحقةإن أهم ما يميز الجبايات        

 ،الأوعية الخاضعة للجبايات من جهةالاختلاف ينتج عنه تباين في  التعدد و وهذا،(ضريبة

 .وفي طرق التحصيل من جهة ثانية

الرسوم وانطلاقا من أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أن الضرائب و       

،الأمر الذي يستدعي منا التطرق إلى تأخذ صفة الدين العموميالمستحقة للجماعات الترابية 

م تنوع الديون ث( المطلب الأول)وخصائصه تحصيل الدين الجبائي الجماعيوم تحديد مفه

 (.الثانيالمطلب ) إلى أصنافالتي تنقسم العمومية المستحقة للجماعات الترابية 



 

15 

 

 

 

 

 

 مفهوم تحصيل الديون العمومية الجماعية وخصائصه: المطلب الأول

أم ديون  سواء كانت ضرائب ،التحصيل يعتبر الآلية العملية لاستخلاص الديونبما أن         

هذا يقتضي رد اللازمة للإنفاق المحلي، وخزينة الجماعة بالموا إنعاش أخرى فهي تهدف الى

م من أجل ضبطها يلزم تحديد الطبيعة القانونية ث( ولىالفقرة الأ)منا تحديد تعريف للتحصيل 

 .(الفقرة الثانية)الجماعيةون يللد

 .تحصيل الديون العمومية الجماعيةتعريف   :الفقرة الأولى

 تعريف التحصيل: أولا 

كما هو معلوم فإن ة الجبائية، يشكل التحصيل أحد المفاهيم الأساسية في الماد          

مراحل أساسية الأولى وهي المرحلة التي يتم تحديد  بثلاثتمر ( الضريبة أو الرسم)جباية،ال

 phase deى مرحلة الوعاء بة أو الرسم أي تحديد، الأسس وتسمالعناصر الخاضعة للضري

l’assiette فيها مبلغ الضريبة وتسمى مرحلة التصفية  يحتسبم تليها مرحلة ثانية ثphase 

de l’iquidation  إما طوعا أو جبرا و ،أداء الضريبةوأخير مرحلة ثالثة تتم فيها عملية 

 phaseى مرحلة التحصيل أو الاستخلاصمسالالتزام الجبائي كدين عمومي وت بها ينقضي

de recouvrement 
1
. 

ويقصد به تحصيل مبالغ من المال   recouvrerاسم مشتق من كلمة  إن التحصيل        

عبر عنه بعبارات يو،والضرائب  من المال كالديون ةمستحقوجبة، ولغة يعني قبض مبالغ تم

يعني بالأساس نقل الأموال الى صندوق  والاستحقاقة، الأداءالاستخلاص ، كالاستيفاءأخرى 

وحسب تعبير البعض فالتحصيل يعني طريقة إخراج الأموال الضريبية  "دارة الجبائيةالا"

                                                 
 

1
،الطبعة الثانية ر النشر الأحمدية، الدار البيضاءدا،الوجيز في النزعات الضريبة عبد القادر التيعلاتي،- 

 52ص ،1115
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إلى صندوق الإدارة المالية وتهم عملية التحصيل  (المدين/ المكلف )من جيب الملزم 

.العناصر المكلفة به وأساليب الاستخلاص وتاريخ الاستحقاق
1
 

لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد إلى مرجعية  لجماعات الترابيةيل لإن استيفاء مداخ         

قانوينة، أي وجود نص صريح عن طريق نص تشريعي أو تنظيمي أو بواسطة مقرر 

ماعي أو وثيقة الميزانية المحليةج
2
. 

المتعلق بجبايات الجماعات  60.14المشرع المغربي من خلال قانون  لم يتطرق         

يناير  7صادر في  1.17.662التحصيل، وحتى مرسوم رقم  حلمصطلالمحلية،تعريف 

لتعريف المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها لم ينظر ل 1121

 14بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،الفصل  24.20على قانون  الإحالةبل اقتصر على 

لنظام المحاسبة،وبالرجوع إلى مدونة تحصيل الديون  1121يناير  7من مرسوم 

التي  والإجراءاتمجموع العلميات "،بأنه الأولىل في المادة ييعرف التحصانه العمومية،نجد 

المحلية وهيأتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم  والجماعاتتهدف إلى حمل مديني الدولة 

الجاري بها العمل،أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن  والأنظمةمن ديون بمقتضى القوانين 

 ."الاتفاقات

مليات التي تهدف إلى نقل مبلغ مجموع العبأنه : أحمد حضراني، التحصيل  الأستاذويعرف        

الضريبة من ذمة الممول إلى صندوق الجماعة أو خزينة الدولة، ويتم تحصيل الجبائية المحلية بناء 

على أساليب إعدادية قائمة على أوامر المداخيل وأخرى فورية إلى جانب مسك سجلات للمحاسبة 

المداخيل شسيع بمعية والقابضويشرف على التحصيل المذكور الآمر بالصرف 
3

 يداخل الأجل القانون 

للتحصيل أو خارجه
4
 .عن طريق التحصيل الجبري 

حاول أن يلائم عملية التحصيل على الصعيد  60.14قانون رقم أن من غير أنه بالرغم      

المحلي مع ما هو على مستوى الوطني
5
. 

                                                 
أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و المقارن ، منشورات المجلة المغربية  - 1

 40و  40ص  ،1115الطبعة الاولى، 11عدد "  مؤلفات وأعمال جامعية"للإدارة والتنمية،سلسلة 
2
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،  1110نونبر  31بتاريخ  40.14محمد باهي، قراءة في القانون رقم   - 

 55ص  1155دجنبر -نونبر 515ت عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،دراسامنشورات 
3

 01، ص المرجع سابقاحمد حضراني،  -
4
منشورات لي للجماعات المحلية بالمغرب نحو مقاربة أكثر واقعية،الاستقلال الما محمد عالي أديبا، إشكالية - 

 143،ص  12،1115للإدارة المحلية والتنمية،عدد المجلة المغربية 
5
 41، ص المحجوب الدربالي، مرجع سابق  - 
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تنفيذ  و كما تدل على ذلك تسميتها بتتبع ضة الجماعية وشساعات المداخيلابلقوتختص ا     

وذلك باستخلاص الموارد والرسوم من جهة وصرف النفقات  ميزانيات الجماعات الترابية

الجماعية من جهة أخرى
1
. 

 تعريف الديون العمومية الجماعية:ثانيا

 الجماعية مصدر مهما لتمويل ميزانية الجماعة تعتبر مداخيل الضرائب و الرسوم

وأداة لتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية لذلك أحاطها المشرع بعناية واهتمام  الترابية

خاصة بالديون العمومية، الكبير من خلال ترسانة قانونية 

2024

على القيمة المضافة  ةالمماثلة وكذا الضريب الضرائب المباشرة للدولة والرسوم -

 في ما يلي من هذا القانون، " الضرائب والرسوم"المشار إليها بعبارة 

 الحقوق والرسوم الجمركية -

 حقوق التسجيل و   والرسوم المماثلة -

 مداخيل وعائدات أملاك الدولة  -

 حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة -

 النقدية والإداناتالغرامات  -

 الضرائب ورسوم الجماعات المحلية -

الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي  سائر الديون -

يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل باستثناء الديون ذات الطابع التجاري
2
. 

تعتبر ديونا  إذن يستخلص من خلال هذه المادة أن الضرائب ورسوم الجماعات         

بصفتها دائن بأن تفرض  ولها الحق الشخصيعمومية مستحقة للجماعات الترابية،

إما ديونا ذات  م ما بذمته وتكون الجباية الترابيةالقيام بتقدي( نمديال)بموجبه على الملزم 

        لأن الدين محمول من ،طبيعة عملية أو طلبية غير أن واجب الدفع يكون في موطن الدائن

                                                 
1
المجلة المغربية ،منشورات الهاشمي فاروق، نشاط الخزينة العامة في مجال تحصيل الضرائب والرسوم -  

 03 ص 1155،اكتوبر  –يوليوز  22-511عدد  "دراسات "سلسلةارة المحلية والتنمية ،للإد
2
سائر الديون "وهي على سبيل المثال لا الحصر وذلك من خلال عبارة 51.20المادة الثانية من قانون  - 

 ...(الأخرى
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دا أو عن طريق البريد أو قإما بدفع أو إرسال المبلغ الجبائي ن.حيث أجل إبراء ذمته

المداخيل الذي  باشرة لدى صندوق القباضة أو لشسيعبواسطة التحويل البنكي أو بكيفية م

الترابية للجماعاتيعمل لحساب القابض المالي بالنسبة 
1
. 

طوق المادة الثانية قام باستثناء الديون وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ومن خلال من      

ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية من لائحة الديون العمومية
2
. 

مجموع الضرائب و الرسوم الترابية التي "بأنها  ويمكن تعريف الجباية الترابية     

. "ية سواء مباشرة او غير مباشرةتستفيد منها هيئة تراب
3
 

 الطبيعة القانونية للديون العمومية الجماعية: الفقرة الثانية

 لعمليةمن خلال هذه الفقرة سنحاول الوقوف على النصوص القانونية المنظمة        

ومدى محدوديتها ولا تم ثانيا سنحاول  المستحقة للجماعات الديون العموميةالتحصيل 

 .عن باقي عمليات التحصيل الأخرى ةالترابي المستحقة للجماعات الديونتمييز تحصيل 

 النصوص القانونية المنظمة للتحصيل محدودية : أولا

مثلت النصوص القانونية المنظمة لعملية التحصيل قبل مدونة التحصيل الأسس          

 12و 2216نونبر  11الأساسية لهذه العملية وتتمثل هذه النص في ظهيري  والركائز

إلى جانب قواعد المسطرة  2240أبريل  12و 2241دجنبر  16ومرسومي  2274غشت 

 .المحدث للمحاكم الإدارية 21-62المدنية والقانون 

،في وهي تولى بالتنظيم سبل التحصيل والجهة التي يؤول إليها هذا الاختصاص        

 .و الجماعات الترابية بها،ضمانا لديون الدولة دالتقيإطار مبادئ عامة يتحتم على الجباة 

فقد عرفت تطور متلاحق كما  النصوص المنظمة للجبايات الترابية وفيما يخص        

أشارنا في مقدمة البحث لكن ما يلاحظ عليها أن أحالت في عملية التحصيل على مدونة 

اصة ي الذي يملك ترسانة قانونية خلمانالألى عكس النظام الجبائي ،ع24.20 التحصيل

                                                 
1
  54 ص-، مرجع سابق ،لكبير مركوش - 

2
المطبعة غير ،51.20ة بالمغرب على ضوء القانون الديون العموميماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل  - 

 11ص، 1151مذكورة الطبعة الاولى 
3
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،القباضة الجماعية ومسألة التدبير المالي الجماعي،ابراهيم صبيري- 

،السنة قتصادية والاجتماعية،الدار البيضاء كلية العلوم القانونية والا ،في القانون العام،جامعة الحسن الثاني
 0ص ، 5222-5220 الجامعية
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نوع الضريبة التي يمكن تحصيلها فهناك ضرائب تعود وذلك حسب  بالجبايات الترابية

ضريبة  مثل "länder لاندر" إلى الاتحاد وهناك ضرائب يعود أمر تحصليها للولايات

ذلك بشكل حصري وكلي  و إلى الولاياتعلى التبغ يعود تحصليها الرسم  أو على الوقود،

..."مثل الضريبة على الدخل،الضريبة على السيارات
1
 

لأن المحلي على مستوى التحصيل  نقص قانونيهناك  القانونإذن على مستوى          

على المدونة رغم مميزتها التي تجلت في توحيد مسطرة التحصيل وما يتطلب  مشرع أحال

تحصيل جيد  اجل من لشساعة المداخيل والوسائل القانونية والمادية ذلك من تزويد بالآليات

 . ما لا يتوفر لها مقارنة مع الخزينة العامة  ووه

 يفضل أن يؤديها إلى الخزينة و يد تأدية ما في ذمته من ديون ترابيةفالملزم عندما ير          

الوسائل التي تمتلكها الخزينة  لا تملك الترابية يعلم أن الجماعات لأنهولا يؤديها إلى الجماعة 

طائلة  أموالة من يخزينة الجماع دور يضعف نافي حالة عدم تأدية الديون وهذا في نظر

حدى الثغرات في افهذه  ،ينية المنظمة لعملية التحصيل التراببسبب هشاشة النصوص القانو

 . النصوص القانونية التي تساعد على التهرب الضريبي

مميزاته الإيجابية فرغم  1111حيز التطبيق مطلع سنة  60.14بدخول قانون           

 ،التقنية المتعلقة بها الإجراءاتظهرت عدة صعوبات قانونية سواء فيما يتعلق بالمسطرة أو 

ماعات المحلية ومجموعتها، مرسوم الخاص بنظام المحاسبة العمومية للجالكما أن 

تعدد وتباين المساطر ف الفراغ القانوني في هذا المجال، حاول ملأ 1121 يناير 7في الصادر

يقود إلى تبني نظام جبائي  الجبائي الترابي القانونية الواجبة في التطبيق في ميدان التحصيل

غير واضح ومحدد ترابي
2

فتشتت المادة الجبائية المحلية،يجعلنا نلاحظ بأن المشرع . 

كيبي، في حين جميع وبناء نظام جبائي ترالمغربي قد حاول على مستوى ضرائب الدولة ت

الأمر الذي أدى لا محالة إلى تباين مردودية جل  جزيئيانظاما  ي نجدعلى المستوى التراب

                                                 
1
 Mohammed El Mouchtaray, le rôle des collectivités locales dans le 

développement économique el social au Maroc, Premier Edition 2000 Remald, 

Série  "Thèmes actuels", n°24  ,page28 

2
 40، صابراهيم صبيري، مرجع سابق  
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من سنة إلى أخرى،وتظهر هذه الصعوبات القانونية على مستوى  الرسوم والضرائب

ة باعتبارهما الأجهزة المكلفة بالتحصيلمستوى الشساع القباضة وعلى
1
. 

توفر على سلطة الجبر في التحصيل كما هو الشأن بالنسبة شسيع المداخيل لا يف       

 شسيعواوتمثل في حدوث خلافات بين القباض وهناك مشاكل أخرى ت.بض الجماعي للقا

المداخيل حول مسالة الاختصاص في تحصيل بعض الرسوم والضرائب والتي لم يسند 

 .6الملحق رقم بشكل واضح لا لهذا الجانب أو ذاك اأمر استخلاصهالقانون 

 تمييز تحصيل الديون المستحقة للجماعات الترابية: ثانيا

ارتكز القانون الجديد على تبسيط الجبايات المحلية بتقليص عدد الرسوم عن طريق        

ودمج تلك التي تؤسس على نفس  ،حذف الضرائب والرسوم ذات المردودية الضعيفة

الضريبية والتي تشمل نفس الميدان،وبوضع رسوم سهلة في قواعد تأسيسها،  المادة

وبرفع كل غموض والتباس يعتري موضوع تحصيل الرسوم المحلية ووضع حد لتداخل 

المداخيل ف بتدبير الميزانية المحلية وشسيعالاختصاصات ما بين القابض المكل
2
. 

بمرحلة الوعاء أي الأساس ثم التصفية وأخيرا ية الضريبية تبدأ وعلى العموم فالعمل      

التحصيل،وتنقسم هذه المراحل على جهتين إداريتين اثنين،تختص كل جهة في عمليات 

جبائية محددة ويرتكز هذا التقسيم على مبدأ هام في تنفيذه الميزانية سواء للدولة أو 

لعموميالجماعات الترابية وهو الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب ا
3
. 

الذي يجب  الضريبةطرق تحديد مقدار  ىالضريبة، بمعنفالوعاء هو أساس فرض        

ب أن ساليب ربط الضريبة وبصورة عامة يجعلى الممول دفعه وهو ما يسمى أيضا بأ

 .أساليب التقدير بالدقة والملائمة والوضوح تتميز

 والأسلوبالمباشر  الأسلوب: لتقدير قيمة الوعاء الضريبي هما وهناك أسلوبان أساسيان

 المباشر من المدين، الإقرارب وهو ما يطلق عليه غير المباشر فالأسلوب الأول

4
 .بالتصريح الضريبي والأسلوب الثاني بالفرض التلقائي للضريبة

                                                 
1
  511ص  ،مرجع سابقلكبير مركوش،   

2
 50محمد باهي،مرجع سابق، ص   

3
المجلة المغربية للإدارة المحلية منشورات  ،الضمانات الجبائية من التشريع والقضاءيعلاتي،عبد القادر الت  

 11،ص 5220-52عدد " دراساتسلسلة "والتنمية 

 
4

 www.cba.edu.kw 4ص انواع الضريبة،مقال منشور في موقع الالكتروني ،محمد العمر، . د 

http://www.cba.edu.kw/
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ضريبة ويتعين التمييز بين اختصاصات مديرية الضرائب المتمثلة في فرض ال      

 .واحتسابها وإصدار الجداول المتعلقة بها

الخزينة العامة هي التي يرجع إليها الاختصاص في كل ما يتعلق بتحمل  أنفي حين          

 .و استخلاص الضريبة الجداولهذه 

طرق احتساب الرسوم وذلك راجع إلى تعدد  في بالاختلاف وتتميز الجبايات الترابية       

سبة مفروضة ونأخذ مثال ذلك الرسم المهني  باعتباره أهم الرسوم بالنوتنوع الرسوم ال

للجماعات الترابية،فهذا الرسم يطبق على كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو 

وتضيف هذه المادة بأنه تخضع للرسم ( 60.14من قانون  4المادة ) يزاول نشاط مهنياأجنبية 

بالشخصية المعنوية  متمتعةوغير باتفاقية  تشريعي أوالمهني الصناديق المحدثة بنص 

م باسم الهيأت يفرض الرسوالمعهود بتسييرها إلى هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص 

والعمليات الخاضعة الرسم المهني فهي تصنف حسب طبيعتها والمندرجة المكلفة بتسييرها، 

قانونافي إحدى الطبقات الثلاثة وفق قائمة المهن المصنفة 
1
. 

يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشتت المهنية الخاضعة         

من  2فيؤدي عن السنة بكاملها،هذا وقد حددت المادة  وفيما يخص الآجال الاستحقاق.للرسم

على الشكل  سعر الرسم المهني على القيمة الايجارية وفق ثلاث طبقات وهي  60.14قانون 

 :يالتال

 %21                                                                       :   الطبقة الأولى

 %11                                                                       :    الطبقة الثانية

 %71                                                                       :    الطبقة الثالثة

بين الطبقة ويلاحظ أن المشرع حدد الحد الأدنى للرسم  21أسعار تصاعدية بفارق  وهذه

 .من نفس القانون 21المادة . المهني

الجداول ب استخلاصهيتم  تحصيلههذا فيما يخص أساس فرض الرسم المهني أما فيما يخص 

المسبق الأداءأو 
2
. 

                                                 
1
 530-534ص مرجع سابق،.مدني أحميدوش -  

2
 542ص  ،نفس المرجع ،مدني أحميدوش -  
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إن ما يميز تحصيل الديون العمومية بالنسبة للجماعات الترابية هو تعدد واختلاف       

ما يجعل تداخل في  ووهاحتساب الرسوم فهناك رسوم تؤدى إلى الخزينة الجماعية 

 .يع والقابضسشالاختصاصات بين ال

 المستحقة للجماعات الترابيةالتعدد سمة الديون العمومية : المطلب الثاني

مقارنة مع  امردوديتهنظرا لأهمية  ،يتعتبر الجبايات الترابية أحد أعمدة النظام التراب      

لكونها وسيلة تدخلية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والتمويلية الأخرى،باقي وسائل 

وإلى جانب الجبايات تلعب ( الفقرة الأولى) من جهة أخرى والاجتماعية داخل الجماعة

اد الجماعية الأخرى المتمثلة في الأملاك الجماعية والديون ذات الطابع التجاري دور رالمو

 .(الفقرة الثانية)د الأساسية لتسيير دواليبها رمهم في تزويد صندوق الجماعة الموا

 الديون العمومية ذات الطابع الجبائي: الفقرة الأولى

ميزانية الجماعة  كبير من الرسوم والضرائب التي تؤثث تملك الجماعات الترابية عدد     

لكن تبقى الرسوم  ،(أولا)ورسوم مشتركة بينها وبين الدولة وهيتت أخرى ،فهناك ضرائب 

 الموارد بالنسبة للجماعات الترابية وهو ما سنتطرق إليه أهم 60.11التي نص عليها قانون 

 .(ثانيا)

 نسبية الضرائب المحولة: أولا

جهة الأساس أو  ها منيعود أمر تدبير موارد  يكفي اعتبار الجبايات المحولة       

ية،وكون المنازعات بشأن لجهة غير الإدارة الجبائية التراب م التحصيلالوعاء،والتصفية ث

قة الضرائب سواء في المرحلة ما قبل القضائية تخضع لمقتضيات قانونية غير تلك المطب

بشأن النزاع في ضرائب و رسوم الجماعات المحلية
1
. 

الترابية في رسم السكن وتمثل الضرائب التي تمنح الدولة نسبة مئوية محدد للجماعات     

 .م الضريبة على القيمة المضافة وأخيرا الرسم المهنيورسم النظافة ث

                                                 
1
 50 مرجع سابق،ص. مصطفى مماد  
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نت منظمة بالظهير الشريف نبدأ بالرسم السكن،يعتبر بديلا للضريبة الحضرية التي كا       

بتنفيذ ( 2212ديسمبر  71)2621الصادر بتاريخ فاتح جمادى الآخرة  2-12-111رقم 

 70.42القانون رقم 
1
 .71إلى  22من المادة  60.14وقد نظمها المشرع في قانون .

على أنه يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني  22وقد نصت المادة       

أو  ،اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم على

منها سكنا لهم  ايضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلو
2
. 

وبصفة عامة يفرض رسم السكن على العقارات المعدة السكن       
3

ويوزع مدخول الرسم  

لفائدة ميزانيات الجماعات التي  %21لفة بالتحصيل إذ يخصص من قبل المصلحة المك

لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير %21يفرض الرسم داخل مجالها الترابي و
4
. 

 رسم الخدمات الجماعية -

برسم  60.14برسم النظافة ونظمها قانون يعرف  71.12كان في القانون السابق           

،وهذه التسمية مناسبة بالنظر إلى ملائمة 71إلى 77وذلك من خلال المواد الخدمات الجماعية 

الرسم مع الخدمات المقدمة،وتم اعتماده من طرف التشريعات المقارنة في شكل آخر كرسم 

رفع الازبال المنزلية المرتبطة بالضريبة العقارية على الملكيات المبنية بفرنسا ومعلوم 

م التنظيف بالجزائرالاعتناء والتطهير بتونس،ورس
5
. 

وهذا الرسم يفرض سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق        

الانتفاع أو باسم حائز العقار أو وضع اليد عليه إذ لم يصرف مالكه أو صاحبه حق الانتفاع 

منه
6
 .لجهاتلفائدة ميزانيات ا %4للجماعات و %24وعائد هذا الرسم يخصص ما نسبته  

  الرسم المهني -

أو  نالطبيعيي الأشخاص لىضريبة على الأنشطة الاقتصادية تفرض بشكل سنوي ع        

.دخلا رالاعتباريين الذين يمارسون بشكل منتظم نشاط يد
7
 

                                                 
1
 541ص  أحمد حضراني،مرجع سابق، - 

2
 40.14قانون من  52المادة - 

3
 Royanaud  Muzellec. Finances locales.5éme , édition 2005,Dalloz p. 104.  

4
 44 سابق ،صمدني حميدوش ،مرجع  -  

5
 42مدني حميدوش،نفس المرجع ص  -  

6
 40.14من قانون  33المادة  -  

7
 Royauand  Muzellec.op.cit.p 105. 



 

24 

 

لرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي يخضع ل 60.14من قانون  4ب المادة وحس         

ويتم توزيع عائد الرسم المهني  يزاول في المغرب نشاطا مهنيا،بية ذو جنسية مغربية أو أجن

يخصص لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها  %11بين ثلاثة أشطر

غرف التجارة و الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري و ذلك  لفائدة %21الترابي      و

الميزانية العامة % 21بنص تنظيمي ة 
1
. 

 ريبة على القيمة المضافةالض -

 ملزمين بهان تحصيلها يتم من قبل أشخاص ليسوا لأ ضريبة غير مباشرة مركبة         

الملزم )شعرون ثقلها الحقيقيأشخاص لا يوأن تحمل عبئها يقع على ( الملزم القانوني)

صيلته لميزانيات الجماعات يرصد من ح ،لكنها كمورد مالي جزئي ترابي(قيقيالح

من  211،وتؤكده المادة ا نص ذلك قانون الإطاركم %71ل عن الترابية حصة لا تق

للسنة  74.14من قانون المالية رقم  4كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بموجب المادة 

 .1114المالية 

 الذاتية تنوع الرسوم:ثانيا

الترابية نجد  إلى جانب الضرائب والرسوم المحولة أو ذات نسبة معينة للجماعات         

و سواء للجماعات الحضرية والقروية وكثرة الرسوم المستحقة للجماعات الترابية  ،تعدد

فيما يلي تحدث  60.14من القانون رقم  1للعمالات والأقاليم ثم للجهات وقد حصرتها المادة 

 :لفائدة الجماعات الحضرية والقروية الرسوم التالية

 .المبينةالرسم على الأراضي الحضرية غير  -

 .الرسم على عملية البناء -

 .الرسم على عمليات  تجزئة الأراضي -

 .باتوالرسم على محال بيع المشر -

 .الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية -

 .الرسم على المياه العذبة ومياه المائدة -

 .الرسم على النقل العمومي للمسافرين -

                                                 
1
 40.14من قانون رقم  55المادة   
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 .الرسم على استخراج مواد المقالع -

فيما يتعلق بالجماعات القروية لا يفرض رسم السكن ورسم الخدمات غير أنه         

الجماعية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة 

بالجماعات الحضرية وكذلك بالمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه 

 .ي تفرض داخلها الرسوم المذكورةالمعدنية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر الت

كما لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة       

 .المتوفرة على وثائق التعمير

للعمالات والأقاليم الرسوم المستحقة
1
 

 .الرسم على رخص السياقة -

 .الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني -

 .ت الغابويةالرسم على بيع الحاصلا -

 لرسوم المستحقة للجهاتا

 .الرسم على رخص الصيد -

 .الرسم على استغلال المناجم -

 .الرسم الخدمات المقدمة بالموانئ -

 :التالية الأصليةفي الرسوم  إدماجهماوتستفيد الجهات من الرسمين الإضافيين اللذان تم      

 .لبحري الرسم على المفروض على رخص الصيد -

 .على عقود التأمينالرسم المفروض  -

 .من عائدات الضريبة على الدخل 2% -

 .من عائدات الضريبة على الشركات  2% -

من الرسم المفروض على استخراج المقالع  21% -
2

 

فيها الجماعات  وفي انتظار تعديل تشريعي يجعل الضرائب والرسوم التي تملك         

ي خالص بشكل كلي سواء من حيث الربط أو التحصيل،وذلك تراب موردكنة يالترابية نسبة مع

التي يعرفها المغرب وعلى رأسها مشروع الجهوية  الإدارية الإصلاحاتمن أجل مواكبة 

                                                 
1
 40.14من قانون  3المادة  -  

2
 32 صمرجع سابق ذكره، ، المحجوب الدربالي -  
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المتقدمة،بالتالي إعطاء نوع من الاستقلال المالي للجماعات الترابية على غرار الدول 

 .المتقدمة

 ذات الطابع غير الجبائيالديون العمومية المحلية :الفقرة الثانية

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية  64.11من قانون  71نصت المادة       

 :تشتمل موارد الجماعات المحلية على 1112فبراير  21ومجموعاتها الصادر بتاريخ 

الضرائب والرسوم،وكذا الموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة كما 

 .إلى ذلك سابقاأشارنا 

 :وتشمل أيضا على الموارد التالية 

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها  -

 ل الأملاك والمساهماتاخيدم -

 أموال المساعدات -

 الهبات والوصايا -

 اد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمةمداخيل مختلفة والمو -

تقدمها الدولة  التي والإمدادات ةالمجموعفي  الأعضاءأيضا مساهمة الجماعات وتشمل 

عنها لة إلى مجموعة وحصيلة الخدمات المؤدي والمح بالمرافقوالمداخيل المرتبطة 

قتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل وحصيلة الممتلكات وحصيلة الإ

 .المختلفة

التجاري،وهذه الديون ع ابالديون ذات الط الأخيرةوقد استثنت المادة الثانية في فقرتها        

الذي تحظى بها  للامتيازغير معنية من تطبيق مدونة التحصيل،لأن هذه الديون لا تخضع 

ديون الدولة والجماعات الترابية مثل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وبعض 

المداخيل التي يتكفل باستيفائها المحاسبون التابعون للخزينة
1
. 

 احل وإجراءات تحصيل الديون العمومية للجماعات الترابيةمر: المبحث  الثاني 

                                                 
1
مغربي،الطبعة الاولى م وخصوصيات التشريع ال.م  .تحصيل الديون الضريبية بين ق جهدكان حجيبة،  

 14، ص 1114
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للجماعات  الترابية مجموعة من  المستحقةالديون العمومية  ليعرف تحصي          

يضاف  (المطلب الأول)يع وصولا إلى دور الأمر بالصرف سالش المتدخلين انطلاقا من دور

لجبري اختيارية او عن طريق التنفيذ امسطرة إلى ذلك أن عملية الاستخلاص تتم بطريقة 

نتطرق إليه سبذمته من الديون إلى الجماعات الترابية وهو ما  لإرغام المدين على تسديد ما

 (.المطلب الثاني) في 

 .العناصر البشرية الفاعلة في مراحل التحصيل: المطلب الأول 

ا تلقائيا بناء على إقرارات تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية إم         

، والتي دفع نقدا بالنسبة للحقوق النقديةالملزمين بالنسبة للرسوم الإقرارية أو عن طريق ال

وإما بناء على  ( الفقرة الثانية)  -اوكيل المداخيل سابق -المداخيل   يعسيتولى استخلاصها ش

من طرف إدارة الدولة أوامر الاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها بصفة منتظمة 

الصرف ، ورسم الخدمات الجماعية ومن طرف الأمر ببالنسبة للرسم المهني ورسم السكن

بالنسبة لبقية الرسوم والتي يتولى و ذلك  (الفقرة الأولى) للجماعات الترابية المعنية

ات المتعلق بالجباي 60.14ع طبقا لأحكام القانون يسالمحصل الجماعي أو الش استخلاصها

تحصيل الديون العمومية وبهذا التمييز في عملية بمثابة مدونة  24.20المحلية والقانون 

يعتري رفع كل غموض أو التباس  يكون المشرع قد حاول ترابيةلرسوم الاستخلاص ا

ووضع حد لتداخل الاختصاصات  موضوع تحصيل الرسوم الترابية
1

بين المتدخلين في  

 .عملية التحصيل

 المرحلة الإدارية لتحصيل الديون بالنسبة للجماعات الترابية: ى الفقرة الأول

بالاستناد إلى مرجعية إن التنفيذ الإداري لعمليات المداخيل الجبائية لا يمكن أن تتم إلا         

د في وجود نص صريح عن طريق قانون تشريعي أو تنظيمي أو بواسطة تتجسية ،قانون

 .دات قانونية للدين الجبائي الترابيالمحلية باعتبارها سنمقرر جماعي أو وثيقة الميزانية 

إن مسألة فرض أي ضريبة أو رسم من طرف الأمر بالصرف يستدعي التأكد من            

 .مدى شرعيتها ، لأن التشريع من اختصاص الجهاز التشريعي

                                                 
1
 21 ص، سابقمحمد باهي، مرجع  
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رتبط التحصيل بالأمر بالصرف على مستوى الإداري من خلال إثبات الدين ي        

، وعلى هذا الأساس سنعالج هذه النقطة من وإصدار الأوامر بالمداخيل  بشأنه وتصفيته 

نعالج  ، ورف في عملية التحصيلدور الأمر بالص في النقطة الأولى نتناول، خلال نقطتين

 .كسند لتحصيل الدين الجبائي القرار الجبائي ةالثاني النقطة في

  دور الأمر بالصرف في عملية التحصيل: أولا 

جماعات المتعلق بالتنظيم المالي لل 64.11يراد بالأمر بالصرف حسب قانون رقم        

الوالي عامل العمالة أو الإقليم بمقر الجهة فيما يخص الجهات والعامل  :المحلية ومجموعتها

والأقاليم ورئيس المجلس الجماعي في ما يخص الجماعات الحضرية في ما يخص العمالات 

 .والقروية

رف على مستوى الجماعات الترابية بين المنتخبين ن الأمرين بالصيويجب أن نميز ب      

منهم وهم رئيس المجلس الحضري ورئيس المجلس القروي وبين المعينين منهم العامل 

عامل العمالة أو الإقليم  مركز الجهة بالنسبة الوالي وبالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم 

للجهات
1
. 

يعهد رف المحلي الذي ات المداخيل الجبائية بالأمر بالصالتنفيذ الإداري لعملي يرتبط       

ق وتحديد ، من خلال مراحل تكمن في تحديد أسس الجباية وتطبيإليه تدبير الجبايات الترابية

إصدار الأوامر بالمداخيل قصد استخلاصهام الأسعار وتحديد قيمتها ث
2
. 

، إثبات الديون المستحقة م المحاسبة بالأمر بالصرفمن نظا 4ويناط حسب المادة       

 .للجماعة أو المجموعة المذكورتين وتصفيتها والأمر بتحصيلها

بموجب قرار  ممسؤوليتهتحت  لإمضاءاتهم، اويجوز للأمرين بالصرف أن يفوضو      

ي نسختين أصليتين تبلغ واحدة منهما للمحاسب المكلفمحرر ف
3
. 

بالقواعد المتعلقة بإثبات  يدبالصرف مسؤولا بصفة شخصية من التقويعتبر الأمر        

 لديون العمومية التي قد تعهد إليه، وكذا تحصيل االعمومية وتصفيتها والأمر بصرفهاالديون 

عملا بالنصوص القانونية الجاري بها العمل
1
. 

                                                 
1
 00ص ،مرجع سابق ،أحمد حضراني  

2
 41ص ،، مرجع سابقلكبير مركوش 

3
 من نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها 4المادة  - 
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 لاستخلاص ديون الجماعات الترابية  يالسند التنفيذ: ثانيا

إن التحصيل عن طريق السندات التنفيذية لا زلت  قائمة بالنسبة  للعديد من الضرائب          

ميل نحو اعتماد تقنيات التصريح والأداء التلقائي من طرف الملزمالبالرغم من ،والرسوم 
2
 

 فإن الامر،غناء ميزانياتهاإونظرا لأهمية الموارد الجبائية بالنسبة للجماعات الترابية في 

رائب بهدف تحصيل الرسوم والض ،إلى صياغة وإعداد قرارات جبائية اللجوء يستدعي

 الترابيةويمثل القرار الجبائي تلك الوثيقة التي تؤهل المجالس  ،الممنوحة للجماعات الترابية

، تأتي الأهمية القانونية حدد المشرع الجبائي سقفها الأعلىسب  الملائمة التي لوضع الن

، إذ يسعى القرار إلى تكملة المنظم الجابيات المحلية 60.14ن قانو خلال للقرار الجبائي من

ة تم تأسيس الضرائب والرسوم المستحقي وعلى ضوء ذلك يتم القانون في بعض جوانبه

ا لتحصيلها في حالة عدم تنصيص القانون على أسعار أو تعريفات ، وسندللجماعات الترابية

ثابتة
3

وعليه يجب على الأمرين بالعرف تحديدها بناء على قرارات جبائية بعد مداولة ،

 .المجالس التداولية

رف والأجهزة لزامية في ضرورة تقيد الأمر بالصالقوة الإ يكتسي القرار الجبائي       

الأجهزة المكلفة بالتحصيل أن ، كما يمكن لهذه بالنسب المحددة فيهص المكلفة بالاستخلا

يمكن تعديله بسلوك  محدد في القرار الجبائي الذي لا تلك ترفض تطبيق أية نسبة غير

ليس له  ، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار نفسهلقانونية المعمول بها عند اتخاذهالإجراءات ا

ن أن يقترح وسيلة للاستخلاص غير تلك المنصوص يمك ، ولاأن يخالف التشريع في الحق

 .عليها

 .ويتخذ السند التنفيذي عدة أشكال أهمها

عبارة عن وثيقة  اعرفها الأستاذ عبد الغني خالد بأنه :الجداول الضريبية الجماعية -1

بية العامة ضرتتضمن لوائح موضوعة من طرف مديرية الضرائب تسمح لمصالح ال

ول ، وتتضمن جميع المعلومات الضرورية حالواردة فيها ل المبالغ الضريبيةبتحصي

صدرت لفائدتها، أ، وتاريخه واسم الإدارة التي الملزم كنوعية السند التنفيذي

                                                                                                                                                         
1
 من نفس المرسوم 0المادة  - 

2
 .53مرجع سابق، ص، حمد أغزيفم - 

3
 41،ص ذكره، سابقوش، مرجع كبير مركل 
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ده السند التنفيذي الهوية الكاملة للمدين الذي صدر ض ،ومصادقة الوزارة المختصة

وتاريخ استحقاقها ، بتسديد قيمتها ونوعهاالمبالغ المطالب و، وان الكاملمع العن

ند قابل للتنفيذ ، وان ما يفيد أن السالقانوني الذي استوجب هذا الدين والأساس

سائل القانونية على الوفاءالجبري بجميع الو
1
. 

تصدر هذه الأوامر نظرا لخصوصية بعض الضرائب التي  :بيةيرالأوامر الض -2

ثلاتصدر في شكل أوامر فردية مثل الضريبة على القيمة المضافة م
2

وبالنظر إلى  

، فإنه يظل ي للوحدات الترابيةإقرار نوع من الإستقلال المال في الأخيرة أهمية هذه

نظام  في ترجمة استقلالية تامة وحقيقية للمجالس الترابية من أجل صياغة اقاصر

 .تواكب مقترح الجهوية الموسعة جبائي وخصوصيات ترابية خالصة

 ية لاستخلاص الدين العمومي للجماعات الترابيةالمرحلة المحاسب: الفقرة الثانية

ي دور المحاسبين يأت ية الاستخلاص،بعد المرحلة الادارية التي تمر بها عمل          

العموميين من التحصيل العملي للديون العمومية و ذلك عملا بمبدأ الفصل بين الامر 

تحصيل ديون الجماعات  ومن بين أهم المتدخلين في عمليةمحاسب العمومي، بالصرف وال

التي تختص باستخلاص ( أولا)نجد مؤسسة القابض الجماعي أو المحصل الجماعي   الترابية

الرسوم الضرائب الإقرارية في حين نجد استثناء متمثل في مؤسسة شساعة المداخيل التي 

 (.ثانيا)تكفل بالرسوم الفورية 

 مؤسسة المحصل الجماعي ل الحضور القوي: أولا 

تتوفر الخزينة العامة على شبكة هامة من المصالح الخارجية التي تتكفل بالتحصيل        

، وتتألف هذه المصالح من الخزائن الجماعية والخزائن الإقليمية ضريبي في جميع مراحلهال

ات إلى القباضات والقباضات الجماعية والأعوان المحاسبين لدى السفار بالإضافة

، وسوف نركز بالخصوص على دور القباضات باعتبارها لخارجوالقنصليات المغربية  با

العنصر المعني مباشرة بعملية التحصيل مع الإشارة إلى دور الخزينة الإقليمية على اعتبار 

 .العلاقة التي تربطها بمصالح التحصيل المتواجدة تحد دائرة نفوذها

                                                 
1
 143ص ،1111شر المغربية،طبعة مطبعة دار الن، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، عبد الغني خالد 

2
 54،صسابقمحمد أغزيف، مرجع  
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على ذلك تسميتها فهي مكلفة  وبالنسبة للقباضات الجماعية والخزائن الجماعية كما تدل     

بتتبع تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وذلك باستخلاص الموارد والرسوم من جهة وصرف 

النفقات الجماعية من جهة أخرى
1
. 

ة التنظيمية للخزينة العامة تطرقت مدونة  تحصيل الديون العمومية كليهذه اله جانبالى       

 :المحاسبون في مايلي  ددتحإلى الجهة المؤهلة للتحصيل و

 :يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم

 الخازن العام للمملكة؛ -

 الخزنة الجهويون و خزنة العمالات و الخزنة الإقليميون؛ -

 القباض و قباض الجهة و القباض الجماعيون؛ -

 قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ -

 قباض التسجيل؛ -

لضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر القضائية كتاب ا -

 والرسوم القضائية؛

الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم  -

 . 2التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها

ة ترابيكون القباض المشرفين على استخلاص الضرائب والرسوم ال ىالتنبه إل وينبغي       

أو  Receveurلصنف قابض الجماعي  ن، إما أن ينتمولخصوص هما صنفينعلى وجه ا

لفئة المحصل الجماعي فالأول يتكلف باستخلاص الضرائب والرسوم الجماعية في حين 

(التابعة للدولة) الثاني  بتحصيل الضرائب والرسوم المماثلة 
3
 

بسن نظام للمحاسبة  1121يناير  7في  الصادر 1.12.661لإشارة فمرسوم رقم ول    

من خلال تغير تصنيف، المحاسبين  دجتث مسد، أحمية للجماعات المحلية ومجموعاتهاالعمو

ن العموميون للجماعات من النظام المحاسبو 26، وقد وردت في المادة إذ أعاد تغييرها

 :المحلية هم

                                                 
 03مرجع سابق،ص ، فاروق الهاشمي -1

2
 51.20من قانون  3المادة  - 

3
 05 سابق، صمرجع  ،أحمد حضراني - 



 

32 

 

 .الخزنة الجماعيون المكلفون بالأداء -

 .القباض الجماعيون -

 .المحصلون الجماعيون -

 الشسيعون -

حالات يتم بمقتضى أوامر ال هذه إن تحصيل المادة الجبائية للجماعات الترابية في       

ا بعد بعد إجراء المراقبات عليها ليعمل فيه( القابض)المداخيل، يتكلف بها المحاسب العمومي 

، غير أن المداخيل بصفة عامة والمداخيل الجبائية بصفة على استخلاصها بكل الوسائل

 .، لأن هناك تكفل سابق على ذمة القابضعية وليست تحديديةة لها صفة توقيخاص

وتأسيسا على ذلك يعتبر القابض الجماعي صاحب الاختصاص الأصلي في تحصيل       

المداخيل الجبائية لفائدة الميزانية المحلية
1
يتولى المحصلون الجماعيون باعتبارهم في حين  .

تحصيل الواجبات والرسوم والاتاوي التي  محاسبين ملحقين محاسبتيا بالخزنة الجماعيين،

تكون الجماعات المحلية ومجموعتها مؤهلة لاستفأتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
2
. 

هذه  ،ادعلى العموم هناك مجموعة من المداخيل المستحقة فورا والواجب دفعها نق       

قد يتحملوها  التنقل التي ومتاعب بها عون أو موظف قصد تخفيف العبءالمداخيل يتكفل 

وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة  ساعة المداخيل،ش فهذا العمل تقوم به ،الملزمون بالأداء

 .الموالية

 في التحصيل شساعة المداخيل هامشية:ثانيا

نظام المتعلق بسن  1121يناير  7رسوم في فقرتها الأولى والثانية من م 22تبعا للمادة        

الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء  يتولىمية للجماعات المحلية ومجموعاتها، العموالمحاسبة 

لوزير الداخلية اتلشروط المحددة بتعليمأو الأداء وفقا ل
3
. 

                                                 
1
 11، ص سابقمرجع لكبير مركوش  - 

2
  من نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية 54المادة 

3
الجزء الأول ، الرقابة المالية العامة ، الطبعة الأولى  النشاط الإداريقابة المالية على ، الرعبد القادر باينة - 

 110ص  ،1151
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 Régisseur 

 

611

112221

                                                 
1
. 5204في إطار التنظيم المالي المحلي لسنة  الإصلاحات المهمةكان ميلاد مفهوم وكالة المداخيل ضمن  

فقبل هذا التاريخ كانت تعرف بمكتب الجبايات
2
 -نموذج الجماعة الحضرية لزكورة –اعية و تحصيل الجبايات المحلية وكالة المداخيل الجمواد الكبيري،ج - 

الاقتصادية و ، كلية العلوم القانونية جامعة الحسن الاول ،في القانون العامرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 

 2021ص، 1110/1112، السنة الجامعية الاجتماعية سطات
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60.14

                                                 
1
يقصد بها تلك الرسوم والحقوق :  (les recettes exigibles au comptant)المداخيل المقبوضة نقدا  

لحساب القابض وعلى وجه السرعة دون تتبع ( Régisseur)شسيعوالوجيبات التي تستخلص من طرف ال

 . الإجراءات التي يسلكها عادة القابض
2
المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، ، رسالة لنيل دبلوم السلك العادي، وكالة المداخيل الجماعية ،أحمد خادم 

72، 5221 الرباط
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2024

Régisseur 

                                                 
1
 46ص  ،مرجع سابقلكبير مركوش،   

2
 Ben Youssef Saboni : « Le percepteur Receveur Municipal et sa Place Dans 

le système Administratif local », Mémoire de cycle Supérieur, Ecole Nationale 

d’administration publique, Rabat 1984-1985, P 158
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 الديون العمومية تحصيل مساطر: المطلب الثاني

يمكن تعريف مساطر التحصيل بمجموع العمليات والإجراءات القانونية التي            

استفاء  دارة والملزم من أجللإلالمحاسبين العموميين بالنسبة وضعها المشرع بيد كل من 

 اما، ذلك من خلال سلوك إحدى المسطرتين، ويتم واء للدولة أو الجماعات الترابية، سالديون

التحصيل  ة وسائل متاحة وتسمى مسطر التحصيل الرضائي أوبرضاء الملزم وذلك عبر عد

مسطرة استثنائية في التحصيل ويطلق أو عن طريق سلوك الإدارة ل( ولىالفقرة الأ)الودي 

 (.الفقرة الثانية) التحصيل الجبري  مسطرة عليها

                                                 
1
والعامل بالنسبة للجماعات  لات والأقاليم والجماعات الحضرية،وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعما   

القروية
2
22ص ،مرجع سابق جواد الكبيري، 

3
44ص ،مرجع سابق ،لكبير مركوش 
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 التحصيل الرضائي للديون العمومية: الفقرة الأولى

يطت أنة التأسيس والتصفية تأتي مرحلة التحصيل التي الضريبة بمرحل ربعد أن تم       

من الملزم  بمبادرة، ويتم هذا التحصيل في الأحوال العادية قانونببالقابض داخل أجل مقررة 

بين تاريخ الشروع في التحصيل تاريخ الاستحقاق داخل فترة تمتد
1
إن التطور الحاصل بين  .

الإدارة والملزم دفع إلى ابتكار أنظمة أخرى تجعل المكلف بالرسم أو الضريبة يسعى من 

( أولا)، تلقاء نفسه ودن وجود سند تنفيذي تلقاء نفسه إلى التصريح بالدين وأداء واجباته من

صدور السند م موضوع التحصيل أي بعد مه بالضريبة أو الرسلكما أنه يؤدي دينه بمجرد ع

 (.ثانيا)التنفيذي 

 الأداء الرضائي للدين قبل صدور السند التنفيذي : أولا 

، والضريبة على الخصوص بطريقة حبية  حيان يتم تسديد الديون العموميةفي غالب الأ        

عليه  لمصلحة التحصيل ودفع ما، برغبة تلقائية منه ب بالأداءلقدم المطاتحالات معينة يفي و

.les droit au comptant"عملية الدفع المعجل"، وتدعى هذه العملية واجباتمن 
2

 

تعتبر هذه التقنية الأكثر استعمالا في معظم الدول المتقدمة،ووقع تعميمها على مختلف          

الضرائب المباشرة
3

طريق  المتقدمة  الى المشرع المغربي على غرار باقي الدول ويسارع،

 .وتهيء الظروف المناسبة لممارستها الأداءتدعيم هذه الوسيلة في 

ح للخزينة العامة معرفة وجود المادة يوالتصريح التلقائي قبل صدور السند التنفيذي يت      

قدمة وصحة صدق البيانات الم لعناصر التي تمكنها من معرفةالضريبية،ومبلغها وجميع ا

 الإجراءاتوتتميز هذه التقنية بإعفاء القابض من كثير من بعد،ا المعلومات،وتكون حجة فيم

إلى أن  الإشارةسيباشرها في حالة عدم وجود هذه المسطرة وفي هذا السياق ينبغي  التي كان

وزارة المالية أصدرت قرار يقضي بإنشاء وحدات إدارية تابعة لمديرية الضرائب تتولى 

                                                 
1
 Naima El haimer, les procédures  fiscales au Maroc : garanties des 
contribuables et pouvoirs de l’administration, Mémoire du cycle supérieur, 
école nationale d’administration, année universitaire 2003/2004,P 120 

2
 10بق، صجهد كان حجيبة، مرجع سا 

3
 Philipe Bourass et ALIN Garay, Le contentieux fiscal, Edition 1994.L.C.D.G,P 
23 
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لنسبة للضرائب الاقراريةالاختصاص المتعلق باستقبال التصاريح با
1

 12نصت المادة ،وقد 

تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم  24.20من مدونة التحصيل 

 .الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها

بح الوقت يستنتج من هذه الطريقة توفير سيولة على امتداد السنة بصفة منتظمة ور      

إلا أن هذه التقنية تنبني على الحس بالوعي الضريبي وفي حالة معقدة،وتجنب سلوك مساطر 

تقاعس الملزم عن الأداء تلجأ الإدارة الضريبية إلى إصدار جداول وأوامر إلى القابض قصد 

 .اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها،وسنعالجها في النقطة الثانية

 الأداء بعد صدور السند التنفيذي: ثانيا

أي بعبارة أخرى يكون الوفاء  ،لديون العمومية في الأصل تكون مستحقة الأداء بأجلا      

د المشرع من خلال بها بطريقة رضائية خلال آجال معينة وبكيفية تلقائية،وقد حد

قاق كما ألزم الإدارة هذا الأجل فأوضح أن بدايته تكون من تاريخ الاستح(24-20)القانون

يتم من خلاله دعوته لأداء ما بذمته من ديون لفائدة  ،إشعارالملزم بواسطة  بواجب إخطار

الدولة أي أن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعار للمدين يتضمن بيان نوع الدين 

رسل يوالشروع في التحصيل والاستحقاق،و الإصدار، وكذلك تواريخ الأداءالمبلغ الواجب و

ثل الملصقاتالوسائل الممكنة م بجميعفي ظرف مغلق عبر البريد أو  الإعلامهذا 
2
. 

وهي عبارة  le role d’inpotيتم تحصيل الديون العمومية بواسطة الجدول الضريبي        

عن لائحة التي تقيد فيها مصلحة الضرائب أسماء الملزمين والمبالغ الضريبية التي يجب 

دفعها بهم بذاتهم
3

المشرع في إليه أشار  وما يستنتج منه أن الجدول هو سند تنفيذي وهو ما. 

و بواسطة تصريح الملزمين او الاداء التلقائي،أعلى  اقتصرت حينمن المدونة الربعة  المادة

الاجدر ان يذكرها في مطلع الفقرة كان من الا انه امر بالمداخيل فردية او جماعية،بموجب او

                                                 
1
فاطمة حنان المرابط،المنازعات المتعلقة بتحصيل الدين الضريبي،أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم   

 02ص  1110،-1114السلك العالي في التدبير الإداري،المدرسة الوطنية للإدارة،الفوج الخامس 
2
 32-30 ص مرجع سابق،ماء العينين الشيخ الكبير،   

3
 41ص  ،سابقجهد كان حجيبة،مرجع   
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في ميدان اجا وعلى اعتبار أن الجداول أكثر استعمالا وديوعا ور و ليس في اخيرها

التحصيل بصفتها أم المستندات والسجلات المعتمدة
1
. 

وإلى جانب جداول الضريبة نجد شكلا آخر لسندات التنفيذية متمثل في الأوامر            

الضريبة الفردية وهذا الشكل يتبع نظرا لخصوصيات بعض الضرائب،ولكي تتخذ السندات 

ب أن يتم التصديق عليها من طرف الجهة المختصة التنفيذية القوة الإلزامية لتأدية الدين يج

ويترتب عن التصديق عدة آثار أهمها الحق في  24.20طبقا للمادة الثامنة من قانون 

المنازعة في سند الديون أمام مصالح الوعاء تم التقادم الرباعي سنتطرق إليه لاحقا،وأهمية 

ن منذ صدوره من أجل بدء سريا اكتساب السند لصيغة التنفيذية تكمن في أن تجعله نافذا

هتم المشرع بوجوده من أجل ضمان حقوق الخزينة وقد ا المواعيد التي تخضع لها الديون،

الإذن في الشروع في عملية إعلام المدين يعكس كما أن المرور من هذه العملية إلى 

طرة في التحصيل بهذه الطريقة تلجأ الادارة الى سلوك مس الأمر التحصيل،لكن استعصى

يل عن التحصيل إلى اللجوء إلى التحصيل الجبري كبدتجد نفسها محرجة ومضطرة ،و جديدة

 ي،إذن كيف يتم التحصيل الجبري؟ئاضرال

 مسطرة التحصيل الجبري للديون العمومية:الفقرة الثانية

يعتبر التحصيل الجبري واحدة من بين أكثر السلطات المعترف بها للخزينة العامة من        

بمجموعة من  مرورالاجل تحصيل الديون وإجبار المدين على استحقاق الدين،وذلك عبر 

مسطرة الإكراه البدنيب الخاصةقانونية ال تدابيرال  تشديد ،في حين يزداد الإجراءات
2
. 

يمارس في حق الملزمين الذين يتماطلون عن تسديد ديونهم بإرادتهم والإجراء الجبري       

نيتهم في دفع ديونهم على أقساط نعن حس اداخل المدة المشار إليها سابقا،أو الذين لم يعربو
3
. 

من تأثير مباشر على الذمة المالية للملزم فقد حرص المشرع  الإجراءاتوبالنظر لما لهذه 

خاضع لمجموعة من الضوابط القانونية تتمثل في  الإجراءاتعلى أن مباشرة مختلف  هذه 

                                                 
1
مراد الخوربي،الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب والديون  و عبد اللطيف العمراني  

 1111  سنة 11عدد " مواضيع الساعة"سلسلة العمومية،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،
 35ص 

2
  Naima El Haimer op.cit, P 124 

3
عبد العزيز يوسني،المنازعات الجبائية في ميدان التحصيل،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية   

 21ص  4عدد " مواضيع الساعة"سلسلة 
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إرسال إشعار بدون صائر،والهدف من هذا التذكير مثل الانذار و احترام الشروط مسبقة،أولا 

المدين بدين ولا يترتب أي مصاريف إشعارهو 
1
. 

التي ينتمي إليها المحاسب المكلف  الإدارةملزم بأخذ الإذن من رئيس  كما أن القابض        

لى جانب هذه الشروط أحاط ،واالإدارةفيتخذه دون الرجوع إلى  الإنذاربالتحصيل،باستثناء 

المعنيين بالتحصيل وحددتهم على سبيل الحصر وذلك رغبة المشرع بالأشخاص الملزمون 

ائية،وهذا ما يتبين من المشرع خلق نوع من التوازن بين ضمانات الملزم وحقوق الإدارة الجب

 .من خلال تدرجية إجراءات التحصيل 

 الإجراءات العادية للتحصيل الجبري:أولا

الأولى تتمثل بتوجيه :العادية في التحصيل الجبري إلى مسطرتين الإجراءاتتنقسم         

طريق  القانوني كإجراء أولي في مساطر التحصيل بينما تهم الثانية التحصيل عن الإنذار

 .لات المديننقووبيع محجز 

الذي بواسطته يتم إخبار المدين بأداء دينه تحت طائلة إكراهه  الإجراءهو :الإنذار -2

بكافة الوسائل القانونية
2
. 

من مدونة  67الى المادة  61 ادةولقد نص المشرع على الإنذار من خلال الم       

من  74التحصيل،ويجب يرسل الإنذار بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 

لكي يلجأ المحاسب بعدها إلى تبليغ الإنذار إلى المكلف 24.20قانون 
3
ويباشر الإنذار  .

ن لائحة تتضمن عدة ملزمين بالإضافة شكل قائمة أصلية،فالإنذار عبارة عبواسطة إنذار في 

اللائحة يتم إعداد نسخة أخرى وهي عبارة مطبوع إنذار خاص بكل ملزم تتضمن إلى هذه 

مجموع من المعلومات
4

من  61عليه المادة كما نصت  الإنذاربعد هذه المرحلة يتم تبليغ ،

عملية قانونية بين الملزم ومصلحة تحصيل الدين الضريبي  الإنذاروتبليغ مدونة التحصيل،

                                                 
1
 31مرجع سابق،ص رحيم الطور،و  عبد الرحمان أبليلا  

2
 Yves Saint-Aurme, « paiement et recouvrement de l’impot »,  collection les  
nouvel  fiscales, Edition laisons, P 223 

3
 41ص  ، مرجع سابق،مراد الخروبيو لطيف العمرانيعبد ال  

4
ل هذه المعلومات اسمه ،عنوانه، ومبلغ الدين الإجمالي كما يتضمن الإجراءات الموالية في حالة عدم مشت  

 الاستجابة
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إلى علم  ةالمديونييتمثل في إيصال واقعة مسطري مقيد زمنيا،نوني عن إجراء اإعلان قهو و

الملزم المبلغ إليه للوفاء بما عليه من ديون لخزينة الدولة
1
. 

 :التبليغ بواسطةويتم 

 مأموري التبليغ والتنفيذ -

 التبليغ بالطريقة الإدارية  -

 التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل -

 .إلى أربع طرق لتسليم الإنذار 20-24من قانون  67تطرق في المادة  يلاحظ أن المشرع     

 تتعلق بتسليم الإنذار مباشرة إلى المعني الأمر:الطريقة الأولى.  

 تسليم إلى يدي أقاربه أو خدمه أو شخص آخر يسكن معه مع ضرورة : الطريقة الثانية

 .الإشهاد بالتوصل على الأصل

 المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار في حالة رفض : الطريقة الثالثة

تبليغا صحيحا في اليوم الثامن  الانذار مبلغايشار إلى ذلك على الأصل حينئذ يعتبر

 .الذي تم رفض استلام الإنذار

 الطريقة الإدارية ويبلغ  من خلالالمضمون أو بالبريد  يرسل الانذار:الطريقة الرابعة

و في حالة عد العثور على  تبليغا صحيحا من اليوم العاشر لتاريخ إرسال الظرف

 .الموالي 21المدين  او أي شخص يسكن معه يعتبر التبليغ صحيحا في اليوم 

وم المعني بتسديد ما يوم دون أن يق 71وهكذا بعد ما يتم تبليغ الإنذار إلى المدين ومرور 

 .الانتقال إلى الإجراء الموالي المتمثل في الحجز والبيعهذا بالامكان  حيصب، وبذمته

 :الحجز وبيع منقولات المدين

و الجماعات  الفعلي في المتابعة الجبرية لتحصيل ديون الدولة الإجراءيعتبر الحجز      

في  لمتابعته الإدارة،إذ يجعل المدين يشعر فعلا أن هناك نية جدية وحقيقية لدى الترابية

هذا الشأن لذلك أحاط المشرع هذا الإجراء بمجموعة من الضوابط التي تنظم هذا 

.الإجراء
2
 

                                                 
1
 100 ص، مرجع سابق، ان حجيبةجهدك  

2
 45 ص ،سابقوعبد الرحيم الطور،مرجع  عبد الرحمان ابليلا  
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التي تحدد مجموعة من  40إلى  66وبالرجوع إلى مدونة التحصيل أوردها من المادة     

 :الشروط

من طرف المحاسب إلا بناءا على ترخيص مسبق من  الإجراءلا يمكن مباشرة هذا  -2

 .التي ينتمي إليها الإدارةرئيس 

 .الحجز يجب أن يتم بعد عشرين يوما من تاريخ تبليغ الإنذار -1

يمارس الحجز على الأثاث والمنقولات والمحاصيل باستثناء الضرورية لحياة  -7

 .المحجوز عليه وعائلته

نص المشرع صراحة على أن التعرض على الحجز من طرف المدين لا يوقف  -6

...اللجوء إلى المحاكم الإدارية لوقف الحجزإجراءاته غير أن بوسعه 
1

 

ويتخذ الحجز  ويترتب عن الحجز عدم تمتع الملزم من التصرف في منقولاته المحجوزة

أهمها الحجز التحفظي ويقصد به حجز أموال المدين خشية التصرف فيها  عدة أشكال،

بين يدي القضاء إلى أن يتحول  الأموالبالتفويت مما يلحق الضرر بالدائنين،لذا يتم وضع 

إلى حجز تنفيذي
2
. 

 .الدين محققيكون ويتميز الحجز التحفظي بالطابع المؤقت والاحتياطي،ويجب أن     

، إلى بيعها جبرا بالإضافةيرمي هذا الحجز إلى حفظ أموال المدين : الحجز التنفيذي      

مميزاته أنه يهدف إلى بيع أموال المدين  ن، مالدائن حقه من حصيلة البيع يليستوف

وتوزيعها حسب ما ينص عليه القانون
3
. 

ونادرا ما تلجأ الإدارة إلى الحجز لدى الغير،وبعد مرور آجال القانونية للحجز وعدم      

         .أداء الملزم تلجأ الإدارة إلى إجراء البيع كإجراء تابع لإجراء الحجز

ويمكن أن يتم هذا  ،من إجراءات المتابعة لتحصيل الدين العموميآخر إجراء  :البيع      

أي بمبادرة منه ففي حالة البيع  ،البيع من طرف القابض الجماعي أو من طرف المدين

من طرف القابض الجماعي لا يمكن لهذا الأخير أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد حصوله 

أنه قبل  وي أو الخازن الإقليمي الاازن الجهعلى ترخيص من طرف الخازن العام أو الخ

                                                 
1
 10 ص ،سابقماء العينين الشيخ الكبير،مرجع   

2
 10ص  ،محمد أغزيف،مرجع سابق  

3
  م.من قانون م  440لى ا 412الفصول من   
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إجراء عملية البيع يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء 

طبقا لقانون المسطرة المدنية المحجوز المحجوز من أجل تقدير قيمة ذلك
1
. 

،إذا تم البيع يدفع محصوله في بين مأمور 24.20من قانون  42وبموجب المادة        

،لا لذلك للخزينة في حدود المبالغ الواجبة ما لم توجد مقتضيات مخالفةيغ والتنفيذ التبل

لا يجوز إجراء حجز على ،القائليجوز القيام بأي حجز على ثمن البيع تنفيذا للمبدأ 

من قانون المسطرة المدنية أنه يمنع إيقاع حجز  644من جهة ثانية يقرر الفصل وحجز،

لكن ابق عليه،بحيث يتعين على الدائن الثاني الانضمام إلى الأول ثان مستقلا عن حجز س

فرضية التي تكون فيها المبالغ المتأتية من عملية البيع غير كافية للدائنين،حيث هناك 

بين الدائنين المتزاحمين مور المكلف بالتنفيذ التوزيع الحبييقترح المأ
2
. 

يوما من تاريخ الترخيص له،أما بالنسبة لأجل بيع  71وللإشارة فالبيع يتم خلال        

ار التي بالنسبة للأثاث والأمتعة المحجوزة والثمأيام المحجوزات فقد ورد أجل ثمانية 

ة للتلف أما بالنسبة لباقي المحجوزات فلم يتم تحديد أجل بيعها أوشكت على النضج والقابل

اق بين المحصل والمدين على تاريخ البيع أو ترك تحديد للسلطة مع إمكانية حصول اتف

لمصداقية والحجة على عملية أجل إضفاء ا من وذلك (41المادة )المحلية لعملية البيع 

 .بهذه المسطرة  في حالة إتباع مسطرة البيع العلني فيجب إتباع القوانين المتعلقةالبيع،

 ن العموميةالإجراء الاستثنائي لتحصيل الديو:ثانيا

رتها على تحقيق الأهداف بعد استنفاذ الإجراءات العادية في التحصيل وعدم قد       

تلجأ الإدارة إلى إجراءات خاصة لإرغام المدين على تسديد ديونه وتتمثل هذه  المتوخاة،

 .الإجراءات الاستثنائية في الإشعار للغير الحائز والإكراه البدني

 الإشعار للغير الحائز  -1

يجب التمييز بين الإشعار للغير الحائز والحجز لدى الغير،فالأول يعتبر آلية تمكن         

الدائن بدينا عمومي في حين الثاني بدين خصوصي فهما يهدفان إلى استخلاص الدين من 

                                                 
1
، أطروحة لنيل نفيذ الميزانية الجماعية بالمغربالرقابة على تشكالية إالقابض الجماعي و، نعيمة أمويني  

الدار  قتصادية والاجتماعية، عين الشقدكتوراه القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والا
 511 ص1113/1114البيضاء 

2
  304ص  ،سابق، مرجع جهدكان حجيبة  
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من يد الغير بعد استخلاصه مباشرة  ةيد الغير،بمعنى استخلاص الدين بطريق غير مباشر

.من يد الدائن
1

 

ويلزم المحاسب قبل مباشرته استصدار ترخيص بذلك وإرسال إشعار آخر للمدين         

وكذا المذكرة  من المدونة، 70و74واعد القانونية بدون صوائر طبقا لما تحدده الق

التفسيرية لهذه الأخيرة وذلك من أجل ضمان حقوق المدينين الأغيار الحائزين كما على 

الإجراء قبل أن يصبح في حالة التنفيذالمحاسب إبلاغ المدين بهذه 
2
. 

ويرتب الإشعار لدى الغير نفس الآثار للحجز التي أشرنا إليها في الحالات العادية     

 .للتحصيل

 الإكراه البدني -2

التحصيل الجبري  ال المدين إلى نتيجة يمكن أن يتمطرق التنفيذ على أمو يإذ لم تؤد        

ومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني التي خصص لها للضرائب والرسوم والديون العم

من مدونة تحصيل الديون العمومية 17إلى  04المشرع مواد من 
3

. 

وقد اتجهت مدونة تحصيل الديون العمومية إلى التطبيق والحد من استعمال الإكراه        

البدني،وذلك عن طريق تقيده بضوابط وقواعد قانونية،تتمثل هذه الضوابط في ما يلي فيمكن 

المدونةمن ( 01و00)اختزالها في ضرورة احترام الشروط الواردة في المادتين
4
. 

                                                 
1
 514ص  ،مرجع سابق ،أموينينعيمة   

2
 01ص  ،مرجع سابق ،محمد أغزيف  

3
 على موقع مقال منشور 1111ماي  3محمد محبوبي،قراءة في تحصيل الديون العمومية الصادر في   

 www.Justice.gov.ma ،الالكتروني
4
يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى  00المادة   

 :الحالات الآتيةفي 
 (درهم0111)إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل على ثمانية آلاف درهم -
 (درهم 0111)إذا كان سن مدين يقل عن ثمانية آلاف -
 10إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  -
 إذا كان المدين امرأة حامل -
 اء من تاريخ الولادةإذا كان المدين مرضعة وذلك في حدود سنتين ابتد -

 :00المادة
 .لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في واحد ولو من أجل يدون مختلفة 

 :02المادة 
 :تحديد مدة الإكراه البدني كالتالي -
بالنسبة التي يعادل او يفوق مبلغها  ثمانية آلاف ( 15)من خمسة عشر يوما إلى واحد وعشرين يوما  -

 (.درهم)ويقل عن عشرين ألف( درهم0111)درهم
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تحصيل طلب الإذن من رئيس المحكمة ليوجه هذا ويجب على المحاسب المكلف بال -

الطلب أو المحكمة الابتدائية،مع ضرورة تعيين المدين اسميا ومبلغ الدين وينفذ 

الإكراه البدني فورا بمجرد توصل وكيل الملك بالقرار الاستعجالي المحدد لمدة 

 .الحبس

بات تطبيق الإكراه في طل ر البتأم ونشير إلى انه إذا كانت مدونة التحصيل قد أسندت

البدني وتحديد مدة الحبس إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفة قاضيا المستعجلات،فإن 

 .في الفصل الثاني وهو ما سنتطرق إليهقضائية  هذا الأمر يثير عدة إشكاليات 

نوني للديون،الجماعات الترابية وبعد أن لامسنا الجوانب الأساسية المتعلقة بالإطار القا

 .في نظرنا يجب التطرق إلى تدخل القضاء على هذا المستوىنه فا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

ويقل عن خمسين  11111)من شهر إلى شهرين بالنسبة للديون التي يفوق مبلغها عشرين ألف درهم -
 11111آلف درهم 

ويقل عن  11111من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها  -
 درهم111111

ويقل عن مليون  111111هر بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها من ستة أشهر إلى تسعة أش -
 من عشر إلى خمسة عشر شهر بالنسبة للديون يفوق مليون
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التدخل القضائي في مجال منازعات تحصيل الديون المستحقة للجماعات : فصل الثانيال

 الترابية

يعتبر القضاء إحدى السلط التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية،فهو الذي يحفظ         

ق صفة قالتي تح،فهو الأداة ي في كل مجتمعوجودها وكيانها من الانهيار،فوجوده ضرور

الالتزام للقانون،فلا وجود للقانون بدون قضاة متخصصين
1

في  وي اختصاصقضاة ذ سواء 

نزع الملكية أو الانتخابات أو بصفة عامة في علاقتهم بالإدارة وتعتبر الضرائب من أكثر 

 .القضايا المعروضة على المحاكم الإدارية

ية أعمال الإدارة والتحقق من عدم مخالفتها ويتجلى دور القضاء الإداري بمراقبة مشروع     

منازعات الإدارية للقانون،إلا أن القضاء الإداري لا يستطيع في أداء وظيفته أن يتدخل في ال

يه عن طريق الدعوىلوإنما عليه أن ينظر حتى يرفع الأمر إمن تلقاء نفسه،
2
. 

التي بمقتضاها يتم فض يقصد  بالمنازعات الادارية مجموعة من القواعد القانونية      

النزعات التي تنشأ عن تطبيق القانون وعن اعمال الادارة
3

المنازعة الضريبية تعني أما ،

فض النزعات التي تنشأ عن تطبيق قانون يب القانونية التي بمقتضاها يتم مجموعة من الأسال

                                                 
1
الطبعة المغربي، مطابع منشورات عكاظ، الرباط، نتطبيقات الدعوى الإدارية في القانو، عبد الله حداد  

 .3 ص1114الثانية،شتنبر 
2
 534 ص، 1111الطبعة الأولى  ،دراسة مقارنةداري ورقابته على أعمال الإدارة الإ القضاء.ثورية لعيوني  

3
 Charles debbasch et Jean-Claude Ricci, contentieux administratif,7eme 
édition 1999 DALLOZ, P. 1  
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في الدعوى  لإداري سواءالضريبة من طرف الإدارة الضريبية على الملزم،ويعتبر القضاء ا

أحد أساليب فض المنازعات الضريبية على مستوى التحصيل الدين العمومي  الموضوع

في قضايا  لكن قد يتطلب الأمر سرعة البت(المبحث الأول)للجماعات الترابيةبالنسبة 

التحصيل عندما تتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها مما يحتم اللجوء إلى القضاء 

فض المنازعة الضريبية خاصة بما تتميز به الضرائب والرسوم  الاستعجالي من أجل

 (.المبحث الثاني)المستحقة للجماعات الترابية من تعدد وما تثيره من مشاكل في التحصيل

 

 

ع في دعوى تحصيل الدين العمومي للجماعات ونطاق قضاء الموض: المبحث الأول 

 الترابية

مجموعة من القواعد التي تحدد :أنها علىتعرف مسطرة التقاضي الجبائية         

اعها للتقاضي وطرق عوى الجبائية والمسطرة الواجب اتبالاختصاص للنظر في الد

بيان   بالإضافة  إلى،ن إتباعها قبل رفع النزاع وبعدهعيالطعن،وتوضح الإجراءات التي يت

ة من جهة ونعني بذلك الملزم أو المدين من جهة والدول حقوق أطراف الدعوى وصفتهم

أخرى
1
. 

الجبائية ترمي بالدرجة الأولى حماية الصالح العام اي وإذا كانت إجراءات التقاضي        

حفظ أموال الملزمين من خلال التصدي  كان مركزه القانوني جدير بالحماية لكن بدرجة ثانية

لقرارات الإدارة أمام المحاكم فإنها تستهدف كذلك حماية الملزم من تعسف الإدارة الجبائية 

إليه  الذي يسعى،واستئثارها بسلطة مطلقة في اتخاذ قرارات نهائية ولإبراز هذا التوازن

طلبين نتناول في الأول دعوى سنتطرق إليه من خلال م،و هو ما القاضي الإداري إلى تحقيقه

تنازع الاختصاص في نزاعات تحصيل الدين العمومي للجماعات الترابية في حين سنتناول 

 .في المطلب الثاني دعوى إبطال إجراءات التحصيل الدين الترابي

                                                 
1

 ،الطعون الجبائية في ظل المحاكم الاداربة بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق العربي الكزداح، 
 1114-1113الاقتصادية والاجتماعية،أكدال،الرباط،السنة الجامعية  مد الخامس كلية العلوم القانونيةجامعة مح

 21ص
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 الاختصاص القضائي في نزاعات تحصيل الديون الترابية: المطلب الأول

المحدث للمحاكم الإدارية أصبحت هذه الأخيرة هي  62/21بصدور القانون رقم         

المختصة بالنظر في نزاعات تحصيل الدين العمومي سواء منها المتعلقة للدولة أو للجماعات 

الترابية،وبعد دخول مولود جديد يؤثث التنظيم القضائي الإداري المتمثل في إحداث محاكم 

الأخيرة هي المختصة في النظر في أصبحت هذه  17/11استئناف إدارية بموجب قانون 

استئناف الأحكام الإدارية،أما القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة فتكون قابلة لنقض أمام 

 .المجلس الاعلى محكمة النقض

لكن بعد ما قبل يعود إلى القضاء العادي، وقد كان الاختصاص في مثل هذه القضايا         

المتعلق بتنظيم المتابعات  2274ظهير من  42 نسخ أحكام الفصل 62/21دخول قانون 

لاستخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي يقوم بتحصيلها مأموري الخزينة 

زاعات المذكور العامة،لتحل محلها مقتضيات قانونية دقيقة تعطي الاختصاص بالنظر في الن

في الدعوى المتعلقة  بالبت..) 62/21المادة الثامنة من قانون حيث نصت للمحكمة الإدارية،

 .(..لديون المستحقة للخزينة العامةبتحصيل ا

عليها كما يعرفها  ،يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبث في الدعوى المعروضة        

ولاية القضاء نظرا  من هذه الولاية أن ينتج عن تجزئةنصيب كل محكمة  بعض الفقه بأنها

أن تختص كل محكمة من  فقط هذه الولاية في الدولة كلها، واحدة لاستحالة أن تمارس محكمة

المحاكم المختلفة بنصيب من ولاية القضاء
1
. 

والاختصاص النوعي وما ( الفقرة الأولى)وينقسم الاختصاص إلى اختصاص محلي      

 (.الفقرة الثانية)يثيره من إشكاليات في الاختصاص

 الاختصاص المحلي:الفقرة الأولى

 ،على المحاكم الإدارية 20/24تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون        

من قانون المحدث للمحاكم  21إذن فالمحاكم الإدارية هي المختصة،وقد نصت المادة 

نصوص عليها في تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي الموالإدارية 

                                                 
الطبعة الخامسة أبريل  ،فة مراكشمطبوعات المعر ح العملي لقانون المسطرة المدنية،طالب،الشرعبد الكريم ال  1

 .50ص  1112
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من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك  71 إلى الفصل وما يليه 10الفصل 

 .هذا القانون أو في نصوص أخرى

أن قواعد الاختصاص المكاني الواردة في قانون  من خلال هذا النص يستفاد بكل وضوح     

المسطرة المدنية هي المعتمدة بالنسبة للمحاكم الإدارية أي أن المحكمة الإدارية المختصة 

التي يوجد بدائرتها الموطن الحقيقي أو الموطن المختار أو محل إقامة المدعي مكانيا هي 

11في الفصل لكن هناك استثناء يدخل عليها ويتمثل عليه،
1

 المحلي على اختصاص نص فقد 

محكمة المكان الذي يجب فيه تأدية الضريبة
2
. 

بالتحصيل أن المكلف عمليا أثبتت مسألة الاختصاص المكاني في المنازعات المتعلقة      

يكون مدعيا حينما يسعى إلى مقاضاة الإدارة المكلفة بالتحصيل أثناء مباشرتها لإجراءات 

التحصيل الجبري،وهذا يؤدي بالضرورة إلى مقاضاة الإدارة أمام محكمة التي يوجد في 

إشكالية الدائرة التي تستحق فيها الضريبة،بالتالي فعدم مراعاة هذا الجانب يؤدي إلى إثارة 

 .الدفع بعدم الاختصاص المكاني

كما يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل في إطار مباشرته لإجراءات التحصيل          

القضائية رفع دعواه أمام الجهة القضائية المختصة مكانيا في طلبه
3
فالمحصل الجماعي ملزم  

أمامها حتى لا يواجه بعدم  بمراعاة الاختصاص المكاني للمحكمة التي يريد أن يرفع الدعوى

الاختصاص المحلي،مسألة الدفع بعدم الاختصاص المحلي في نزاعات تحصيل الضرائب 

أمام المحاكم على اعتبار أن القوانين المحددة  تثاروالرسوم المستحقة للجماعات الترابية لا 

 .للمناطق الجغرافية التابعة للمحكمة الإدارية تم تحديدها بشكل دقيق

                                                 
1
دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة  في : 10الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل تقام  

 الضريبة؛ المكان الذي تجب فيه تأدية
2
 44نفس المرجع ص  الكريم الطالب، عبد  

3
بالمغرب، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية العدد يونس معاطا،المنازعات في تحصيل الضريبية   

 01،مطبعة طوب بريس، الرباط، ص  1151 الأول
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 إشكالية تنازع الاختصاص النوعي في مادة التحصيل:ة الثانيةالفقر

لمحاكم العادية الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإدارية بما فيها كانت ل         

المحدث بموجب المحاكم الإدارية  62.21قانون رقم بعد صدور  ن، لكمنازعات الضريبيةال

جميع المنازعات الضريبيةأصبح لهذه الأخيرة اختصاص النظر في 
1
. 

 اشكال وإذا كان الاختصاص القضائي في ميدان المنازعات الضريبية، لا يثير أي        

بالنسبة للنزاعات المنصبة على أساس فرض الضريبة،حيث استقر التشريع والفقه والقضاء 

.على اختصاص المحاكم إدارية بشأنها 
2
  

لق الأمر بالنزاعات المتعلقة بالتحصيل ونظر لخصوصية ر حينما يتعفإن الإشكال يثا        

القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية بالنسبة للجماعات الترابية الذي يشترك فيها تنفيذه 

 .يعالشس ؤسسةاعي والمحصل الجماعي هناك مبالإضافة إلى المحاسب الجم

 مستوى الاختصاص القضائي  اشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي: أولا 

يقصد بالاختصاص النوعي ذلك الاختصاص الذي يحدد نصيب أو ولاية كل جهة          

قضائية على حدة من المنازعات القضائية بالنظر إلى طبيعة الدعوى ويعتبر الدفع بعدم 

الاختصاص النوعي وسيلة مسطرية ينكر به أحد الأطراف على المحكمة اختصاصها بالنظر 

في الدعوى نوعيا،ويعتبر هذا الإجراء شرطا شكليا وجوهريا لصحة الدعوى،ويمكن أن يثار 

تلقائيا من طرف المحكمة ولو لم يتمسك به الأطراف
3
 . 

كما سبق الذكر يتعدد المتدخلين في عملية التحصيل الترابي تبعا لاختلاف الجماعات         

 .لية العملية التحصيتعدد المتدخلين في الترابية،وبالتالي 

ى بين الاختصاص النوعي و م يستنتج ان المشرع سو.م.من ق 24الفصل من خلال و        

الشكلية التي يجب ان تثار قبل الدخول في من الدفوع عتبر الدفع المتعلق بهما االمحلي،و

يثير الدفع بعد  وفي هذا الاطار يجب التأكيد أن الطرف الذي،مناقشة موضوع الدعوى

                                                 
1
 للمحاكم الادارية 45/21من قانون  0المادة   

2
 Abdlkbir Fikri, « de certains aspects du contentieux  fiscal de devant les 
juridictions administratives » Remald, N° 40 année 2001,P81. 

3
المنازعات في تحصيل الديون العمومية،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون يونس معاطا،  

سطات،السنة الجامعية  علوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعيةكلية ال ،الخاص،جامعة الحسن الأول
 01ص  1151/1155
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كما يجب ان يشمل لبه الدفعين معا النوعي و المحلي،يجب ان يشمل طالاختصاص النوعي،

 .وإلا اعتبر طلبه غير مقبول،المحكمة التي ترفع اليها القضية تحديد

ان يكون ايجابيا بحيث تعلن فيها اما ولدفع بعدم الاختصاص النوعي حالتين الاولى و هي     

كالحالة  ا ان يكون سلبي في النازلة المعروضة عليها،او هي المختصة للبثكل محكمة انها 

 .مختصة في النازلة المعروضة عليهاالتي تعلن فيها كل محكمة انه غير 

من اجل المحافظة على حقوق المتقاضين التي قد تضرر لا محالة من الدفع بعدم و        

تعتبر القواعد المتعلقة  :"على مايلي 62.21من قانون  21 الاختصاص المحلي نصت المادة 

ي بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوع

وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره في جميع مراحل إجراءات الدعوى،

دفع بعدم الاختصاص  إذا أثير" من نفس القانون على أنه 27ادة كما نصت الم" تلقائيا

النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها 

 .أن تضمه إلى الموضوع

من النظام العام بحيث   ذا كانت المقتضيات القانونية قد جعلت الاختصاص النوعيإو       

مستقل في الدفع المثار امامها بحكم مستقل الجهتين الادارية والابتدائية ان تبتا بحكم اصبحت 

دون ضمه الى الجوهر
1

لكن يلاحظ ان المحاكم العادية في اطار تطبيقها للقواعد المشتركة ،

منها ان ،مما يطرح العديد من الاشكالات،الى الجوهرتضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي 

قد في مسألة ن المفروض ضد الحكم الذي م فبالاستئناصاحب المصلحة الذي يريد الطعن 

دفع بعدم الاختصاص النوعي ضم القد يتعذر عليه ذلك عندما يتم ،الاختصاص بحكم مستقل

للنظر في  هو ان محكمة الاستئناف الادارية هي المختصة ،وهنا يطرح اشكالي اخر للجوهر

ذهب و في هذا الاتجاه ،نت الجهة القضائية المصدرة للحكمكا دعوى الاختصاص النوعي ايا

استئناف الحكم في الشق المتعلق بالاختصاص  بإمكانيةالاستاذ مصطفى التراب الى القول 

ولو ضم الدفع بعدم الاختصاص الى ،دارية قبل احداث محاكم الاستئنافامام الغرفة الا

                                                 
1
لنيل دبلوم  التدخل القضائي في مجال تحصيل الديون العمومية و الحكامة الجيدة ،رسالة  ،حلحسن فلا 

والاقتصادية كلية العلوم القانونية ، -السويسي –محدد الخامس ،جامعة العليا المعمقة في القانون عام الدراسات

 41ص  ،1112-1110السنة الجامعية  والاجتماعية،
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 1التي تنظر في الاختصاصاعتبارا لما اراده المشرع من هذه الجهة الاستئنافية ،وضوعالم

ن محكمة النقض و قد في النزاع الحين صدور القرار ع ان تقف البت على محكمة الاستئناف

-22لاول صدر بتاريخ ة قرارات  ااه محكمة الاستئناف بالرباط في عدتجصار في هذا الا

.22/4207ف رقم بالمل 14-1111
2
 

  مدونة تحصيل بين بين مختلف المحاكم النوعي حالات تنازع الاختصاص   : ثانيا

 بالجبايات الترابية الديون العمومية والنصوص الخاصة                      

المشرع منح اختصاصا موسعا للقضاء النظر في الإشكالات المتعلقة رغم أن          

بإجراءات التحصيل،وذلك من أجل توطيد التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات الملزم 

إلا انه يعاب على نجاعة،المتعلقة باستخلاص الدين العمومي أكثر فعالية و وجعل المتابعات 

مدونة التحصيل عدم الوضوح فيما يخص إسناد الاختصاص للمحاكم
3
. 

الترابية  وبالرجوع إلى المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات     

ابية ومجموعاتهما وفق عملية تحصيل ديون الجماعات التر أحال الذي.ومجموعاتهما

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 24.20الشروط المحددة في قانون 
4

،كما أن قانون 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أحال فيما يخص الاستخلاص على مدونة  64.11

زيد من هامشية شساعة المداخيل التي لا مما يالتحصيل،وهذه الإحالة على مدونة التحصيل 

 .ق لها أن تنازع بنفسها مباشرة دون تأشيرة القابض الجماعييح

بالرجوع إلى مدونة التحصيل نجدها توضح لجهة المختصة في بعض الحالات مثل      

ريحة ومن جهة أخرى نجد المشرع يكتفي فقط ويل رئيس المحكمة الاختصاص بصفة صتخ

بالإحالة على المحكمة المختصة
5

لعديد من الإشكاليات على دون تحديد وهو ما يطرح ا 

مستوى الاختصاص،وسوف نستعرض إلى جانب من الحالات التي يثيرها تنازع في 

 .الاختصاص

                                                 
1
مجلة " لادارية اشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية و المحاكم ا"  ،مصطفى التراب 

  50 السنة الثلاثون ص 544العدد  ،القضاء و القانون
2
 03، ص (الرسالة) يونس معاطا مرجع سابق، 

3
منشورات ( 51-20قانون )3/1/1111أهم محاور تحصيل الديون العمومية الصادرة في  عزيز بودالي،  

 41،ص 1113، 11المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد
4
 .من نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها 14المادة   

5
 545.514.544.541استعمل نفس المصلح في العديد من مواده مثل المادة  40.14وللإشارة فقانون   
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 الإشكال المتعلق بالاختصاص في حجز العقارات ( أ

أنه يتم حجز العقارات وبيعها من طرف  على 24.20قم من قانون ر 40ينص الفصل        

 . م.أعوان التبليغات القضائية طبقا لأحكام قانون م

تحديد الجهة القضائية المختصة بشكل واضح  يثير اشكال في هذا الفصل إن تطبيق      

وصريح وسيخلق تنازعا في الاختصاص بين القضاء العادي والإداري،إذ يرى البعض أن 

القضاء العادي بالإحالة على قانون المسطرة المدنية،وذلك لأن هاته الاختصاص يعود إلى 

الجهة هي المجال الطبيعي
1

للمنازعات المتعلقة بالعقار،بينما يرى البعض الآخر أن  

الاختصاص في ذلك يعود إلى المحاكم الإدارية بدليل أن المادة الثامنة من القانون رقم 

نص على اختصاصها في جميع المنازعات المتعلقة المحدثة بموجبه محاكم إدارية ت 62.21

بتحصيل ديون الدولة والجماعات الترابية وأن الدين الضريبي يبقى هو المستهدف بالمنازعة 

من مدونة التحصيل تنص على أنه تعرض  262وليس العقار،وخصوصا وأن المادة 

دارية الموجودة بالمكان النزعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإ

الذي تستحق فيه الديون العمومية،وان المسطرة المدنية تطبق كذلك من طرف القضاء 

 62.21الإداري بالإحالة الصريحة عليها في الفصل السابع من القانون رقم 
2

على قواعد  

 .المسطرة المدنية

جح اختصاص المحاكم الجهة الأولى تر: جهتينإن حسم هذا الإشكال يتأرجح بين         

العادية بدليل مقتضيات المسطرة المدنية،والثانية ترجح اختصاص المحاكم الإدارية بدليل 

النصوص ويرى الأستاذ محمد قصري في الطرح أن الرأي القائل باختصاص القضاء 

الإداري في حجز العقار وبيعه لا يصمد في ضوء الإشكاليات التي يمكن أن تطرح على 

عملي ذلك أنه في حالة حجز العقار من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات المستوى ال

القضائية لدى المحاكم الإدارية قد ترفع من جهة دعوى استحقاق فرعية من طرف الغير أمام 

و611المحكمة العادية طبقا للفصلين 
3

617 . 

                                                 
1
المجلة منشورات  ،الضريبة أمام القضاء المغربيو تحصيل ة المتعلقة بربط المنازعات الجبائيمحمد  قصري،   

 550 ص1111الطبعة الأولى  41،عدد " مؤلفات وأعمال جامعية"لسلة س ،المغربية للإدارة المحلية والتنمية
2
ابي ، مطبعة دار محمد قصري،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي  

 112،ص  1155الطبعة الثالثة ، رقراق للطباعة و النشر الرباط
3
  م.من قانون م 403و401أنظر المادة   
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جهة أخرى طعن وفي هاته الحالة يترتب على دعوى الاستحقاق وقف تنفيذ وقد يقام من      

رتب من قانون المسطرة المدنية وي 616ن في إجراءات الحجز العقاري طبقا للفصل لابالبط

نفس الآثار القانونية السابقة وهي إيقاف تنفيذ بيع العقار،إذن كيف يمكن أن تتعامل المحاكم 

.هذه المسطرة عالادارية م
1

لى ود اي إطار حجز العقارات وبيعها يعإن المحكمة المختصة ف  

من مدونة التحصيل وبشكل دقيق ومفصل  212القضاء العادي،وأن المشرع من خلال المادة 

نص على أنه دعوى استحقاق المنقولات ترفع أمام القضاء الاداري مستثنيا بذلك دعوى 

د واستحقاق العقار،مما يعني حتما أن الاختصاص القضائي في مجال حجز وبيع العقار،يع

عادياختصاص القضاء ال
2
. 

 الإشكال المتعلق بالاختصاص بحجز المنقولات ( ب

بما معناه أنه إذا وجد مأمور التبليغ  24-20من مدونة التحصيل  60ينص الفصل       

أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة  زوالتنفيذ للخزينة عند إجراء حج

الحاجز السابق ويجب أن  للحجز،فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر

يبلغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه أو المحجوز لدين ويعتبر 

هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع يخول حق المشاركة في التوزيع
3
. 

غ والتنفيذ ة للحجز يقوم مأمور التبليلبالقا غير أنه إذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء    

،ويتم الحجزين معا،إذا تم الشروع في بيع الأشياء المحجوزة زفر للخزينة بإجراء حجز أو

سابقا
4
. 

ن الدائنين فإنه يجوز للمحاسب يدإذا كانت أموال المدين تعتبر ضمانا عاما ل وعليه     

مان المكلف بالتحصيل في إطار تحصيل الديون العمومية إيقاع حجز على هذه الأموال لض

تحصيل الديون العمومية،كما يجوز للدائن المالك المكري أن يوقع حجزا ارتهاينا على 

الأمتعة والمنقولات الموجودة بالعقار المكتري لضمان استخلاص الأكرية المستحقة طبقا 

                                                 
1
،المجلة المغربية للإدارة 51.20قانون رقم ة الجيدة لتحصيل الديون العمومية محمد قصري،قراءة في مدون  

 .61ص  1115 35، سلسلة مواضيع الساعة عدد.حلية والتنميةالم
2
في  هأطروحة لنيل الدكتوراومية في التشريع والقضاء المغربي، تحصيل الديون العمعبد الحميد الحنودي،   

 الرباط -أكدال–كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس  1114سنة ، القانون العام

 141،ص
3
 43ص ،سابق مرجع ،قراءة مدونة الجديد للتحصيل محمد قصري،  

4
 .21ص ..(ربية سلسلة المغ) ،مرجع سابق ،يونس معاطا  
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من ق م م وذلك بموجب طلب موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي  620للفصل 

عد استدعاء المدين بصفة قانونيةأقيم فيه الحجز ب
1
 . 

ويطرح حجز المنقول إشكالا جديا في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية،فمثلا      

هة واجملنفترض أن القابض أو المحصل الجماعي في إطار ضمان استخلاص الدين في 

لابتدائية،ولما اعتبر أعلاه أمام المحكمة ا 60طبقا للمادة  الدائن تدخل في إطار حجز ارتهاني

لكون الدين  االمدين أن تدخل القابض في عملية الحجز لا يرتكز على أساس قانوني اعتبار

رئيس المحكمة الإدارية لوفي نفس الوقت تقدم بطلب ، الضريبي أمام المحكمة الابتدائية

جوهر النزاع وفي نفس الوقت كانت الدعوى  في إجراءات التنفيذ لغاية البت يتعلق بإيقاف

المتعلقة بتصحيح الحجز الارتهاني معروضة أمام القضاء العادي إن هذا لمن شأنه أن يطرح 

   .   تنازعا جديا في الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

 وهناك احتمال آخر يثير إشكالا قانوني فيما يتعلق بالاختصاص خاصة بين المحكمة     

أعلاه في عملية  60تدخل في إطار المادة  ثلا لنفترض أن القابضالإدارية والتجارية،فم

الحجز تلك وباشر المدين دعوى تتعلق ببطلان الضريبة أو الرسم الذي كان سببا في تدخل 

 القابض لدى الحجز أمام المحكمة الإدارية وأعقبها بطلب إيقاف إجراءات البيع لغاية 

النزاع،إن لمن شأنه ذلك خلق تنازع في الاختصاص بين القضاء الإداري  النهائي في جوهر 

.والقضاء التجاري حول الحجز المذكور
 2

 

 الأشكال المتعلقة بالاختصاص بحجز وبيع الأصل التجاري ( ت

على أن حجز الأصول التجارية يتم وفق الشروط  24.20من قانون  41نصت المادة         

المتعلق بمدونة التجارة 24.24ي القانون رقم والأشكال المنصوص عليها ف
3

وهو ما يمكن . 

بين القضاء العادي  ،رتب عن حجز وبيع الأصل التجاري تنازع في الاختصاصتأن ي

والإداري والتجاري نتيجة تعدد الأبواب القضائية التي يمكن طرقها فعلى سبيل المثال،إذا 

ته لاستخلاص الدين جاري،في إطار مباشرأقدم القابض المالي على حجز منقولات الأصل الت

لمدين القول بأن بيع هاته المنقولات بمعزل عن الأصل التجاري سوف العمومي،يمكن ل

                                                 
1
 42 صالفلاح، مرجع سابق،  لحسن  

2
 541، ص سابق، مرجع ...(المنازعات الجبائية)د قصري،محم  

3
منشور بالجريدة الرسمية ( 5224فاتح غشت )5450ربيع الأول  51بتاريخ  5.24.03الظهير الشريف رقم   

 .5224أكتوبر  13بتاريخ  4450عدد 
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برفع دعوى أمام المحكمة التجارية في اطار قانون  ينقص من قيمته الفعلية، ويمكن أن يبادر

إجراءات البيع المحجوزة أمام في نفس الوقت على تقديم دعوى تتعلق بإيقاف و أقدم  24-24

القضاء الإداري،وهو ما يطرح تنازع بين القضاء التجاري والإداري
1

كما يمكن أن نتصور . 

دعوى موازية ترفع أمام القضاء العادي تتعلق بإفراغ المحل التجاري بين المالك ومكتسب 

ما يطرح تنازع وهو . من قانون الالتزامات والعقود 421الحق التجاري وذلك طبقا للفصل 

ثلاثي في الاختصاص بين القضاء التجاري والإداري والعادي
2
. 

 الإشكال المتعلقة بالاختصاص في مسطرة الإكراه البدني  ( ث

مبدأ اللجوء إلى لال مدونة تحصيل الديون العمومية، كرس المشرع المغربي من خ        

لا انه أحاط ذلك بعدة ضمانات الإكراه البدني لحمل المدين على الوفاء بما هو ملزم به،إ

مسطرة الإكراه البدني بمجرد عدم الاستجابة،وذلك  17إلى  04للملزم وقد نظمت الفصول 

عجلات يبث فيه الابتدائية بصفته قاضي للمستبتوجيه طلب مباشر إلى رئيس المحكمة 

على بمقتضى أمر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما يحدد فيه الحبس،ويعمل وكيل الملك 

تنفيذه بمجرد توصله به
3

فهذا التحديد لا يثير إلى حد الآن أي إشكال في تحديد المحكمة ، 

المختصة
4

لكن يبقى الإشكال ح في تحديدها أي المحكمة العادية،حيث كان المشرع صري 

 اص المحكمة الابتدائية والإدارية،اختص د إيقاف مسطرة الإكراه البدني بينمطروح بحدة عن

وهكذا , في البداية في تحديد بتصريح ببطلان المسطرة ووقف تنفيذهاالمحاكم  فقد اختلفت

إدارية بمكناس إلى القول بان الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتأجيل تنفيذه ذهبت 

 12/24مسطرة الإكراه البدني تعود على رؤساء المحاكم الابتدائية حكم إدارية مكناس عدد 

1/14/2222بتاريخ 
5
اتجاه آخر يقر بالقول بأن الاختصاص بإيقاف مسطرة الإكراه  لكن نجد 

 2/21البدني يعود إلى رؤساء المحاكم الإدارية وبمثل هذا الاتجاه إدارية وجدة في أمر 

                                                 
1
 01 ص ،سابق عماء العينين الشيخ الكبير، مرج  

2
المادة قانون المسطرة ، 1155فوج الرابع  ،محاضرة ألقاها على طلبة الماستر القضاء الإداري ،محمد العلوي  

 المدنية
3
 www.alwoae.yoot.com 

4
 2للإدارة المحلية والتنمية عدد  حكم منشور في المجلة المغربية  

5
مجلة المعيار  ،51.20تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية محمد قصري،  

 31 عدد
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،وذهب رأي آخر إلى ابعد من ذلك معتبرا أن رئيس  المحكمة الإدارية 26/2/2221بتاريخ 

 .بدني حتى لو كان المدين في حالة اعتقاليبقى مختصا بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه ال

فمن هي الجهة المختصة بإيقاف  ،ويثور إشكال حقيقي عندما يجد الملزم نفسه معتقل       

في  تصاص رئيس المحكمة الإدارية بالبتذهبت إدارية فاس إلى القول باخ ؟مسطرة الإكراه

الأمر في حالة الاعتقال تنفيذا المعني بطلب إيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني ولو كان 

مشروعة الاعتقال التي يرجع  في حيث إن هذا الطلب وإن كان يتعلق بالنظر:للإكراه البدني

من قانون المسطرة  417فيها الأمر صراحة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى المادة 

رق لمقتضيات ظهير الجنائية فإن أسباب الطلب تبنى على ما نسب إلى الخزينة العامة من خ

لف عدد هذا الحكم في م( جلس الأعلى سابقاالم)وقد أيدت محكمة النقض.12/1/2274

قضية المراضي ضد الخزينة العامة للمكلة وفي هذا  4/22/1111بتاريخ 474/6/2/1111

الإطار يرى الأستاذ محمد قصري بالقول باختصاص المحاكم الإدارية استنادا إلى المادتين 

التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية في جميع  26الإضافة إلى المادة ب 276و 00

النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون فهي لا تتوفر على نيابة عامة لترفع الاعتقال عن 

المحبوس في إطار تنفيذ الإكراه البدني وأن دور المفوض الملكي لهاته المحاكم لا يقوم بدور 

ن المحاكم الإدارية غير منتشرة بأقاليم المملكة وأن الأمر يتعلق بالحرية النيابة العامة وأ

الشخصية للمدين
1

يزيد الأمر تعقيدا ويرى البعض الآخر بالاختصاص يعود إلى وما  

المحكمة الإدارية بأن طلب بطلان مسطرة الإكراه البدني ضمن اختصاص المحكمة الإدارية 

يكون رئيسها بصفة قاضيا للمستعجلات مختص للبث  باعتبارها محكمة موضوع وتبعا لذلك

في دعوى الموضوع على أساس  إلى حين البت باعتباره إجراء وقتيا وذلك .في طلب الإيقاف

وفيما يخص عدم توفر المحكمة ستمد من الاختصاص النوعي للمحكمة،أن اختصاصه ي

بة العامة يقتصر على تنفيذ لكون دور النيا االإدارية على جهاز النيابة العامة،فإنه اعتبار

الإكراه بناءا على الطلب الذي يوجهه إليها القابض على اعتبار أن هذا الأخير طرف أساسي 

في دعوى وهو ما يستجيب رفع حالة الاعتقال
2
. 

                                                 
1
 542 ص ،سابق،مرجع )...(المنازعات الجبائية،محمد قصري  

2
التنفيذ الجبري عن طريق الاكراه البدني من خلال مستجدات مدونة تحصيل الديون ،محمد لمزوغي  

 01ص  1115 35عدد  "مواضيع الساعة"والتنمية،سلسلة لمجلة المغربية للإدارة المحلية امنشورات العمومية،
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وفي نظرنا نقترح أن يتدخل المشرع لتحديد الجهة القضائية المختصة بشكل دقيق        

بالإضافة إسناد الأمر بصفة كاملة للمحكمة الإدارية .ختصاصوبالتالي تفادي تداخل في الا

بالتالي تعزيز .ونقل اختصاص الإكراه البدني في التحصيل إلى مؤسسة المفوض الملكي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                      علاقة الملزم بالإدارة

 دعوى إبطال إجراءات تحصيل ديون الجماعات الترابية: الثاني المطلب

تحصيل الدين الفوري إجراءات  ون المقدمة ضدتختص المحاكم الإدارية بالنظر في الطع     

الذي يقوم به القابض أو قابض التسجيل أو القابض الجماعي أو المحصلون وينعقد هذا 

  : الاختصاص بناء على النصوص التالية

 المحدث للمحاكم الإدارية 21- 62الفصل الثامن من قانون  -

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية  24.20من قانون  262المادة  -

المتعلق بجبايات الجماعات الترابية التي أحالت على  60.14من قانون  212المادة  -

 .مدونة التحصيل لتطبيق أحكامها

من نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها التي أحالت  14المادة  -

 .لتطبيق شروط التحصيل 24.20على قانون 

 فإن هذه  ،لىل هي دعوى موضوع بالدرجة الأووعلى اعتبار أن دعوى التحصي          

كما أنها تنصب (الفقرة الأولى)تطلب شروط لرفعهاكباقي الطعون الإدارية الأخرى تالدعوى 

على إجراءات التحصيل ومدى احترام الملزم لهذه الإجراءات فغالبا ما تندرج الدعوى في 

 (.الفقرة الثانية)إبطال إجراءات التحصيل وهو ما سنتطرق إيه في 

 رفع دعوى التحصيل القضائيةشروط : الفقرة الأولى

تمتاز المنازعة الجبائية في القانون المغربي على غرار باقي التشريعات بمجموعة من         

رحلة ما وهي الم ،م الإداريإلزامية سلوك الطاعن لمسطرة التظل من أهمها تالخصوصيا

وهو ما سنتطرق  ،نهيتت إدارية متعددة التكوي أمامفي المنازعة  قبل قضائية يتم فيها البت

ولا يكفي التظلم كشرط أولي بل هناك شرط آخر يتمثل في احترام آجال رفع ( أولا)إليه

 (.ثانيا)دعوى  إلى القضائية الإدارية
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 استنفاذ المرحلة ما قبل القضائية : أولا

من مدونة التحصيل على ضرورة توفر  211نص المشرع المغربي في المادة           

أولهما أن يكون الطالب قد رفع تظلمه في المنازعة إلى رئيس الادارة التي  :ناساسيشرطين أ

ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني،والشرط الثاني يتعلق باحترام الآجال من 

 .أجل رفع الدعوى القضائية

بسلوك لم يكن ملزما  2274غشت  12نشير في البداية إلى أن الملزم في ظل ظهير         

بل كانت كل المنازعات المثارة والمتعلقة بإجراءات التحصيل  امسبقطرة التظلم الإداري مس

التشريع عكس التشريعات المغاربية وة إلى جهة من جهات القضاء المختص،ترفع مباشر

الفرنسي،حيث لا تختلف منازعات الوعاء عن المنازعات في التحصيل،وكانت هذه أهم 

القانون القديمالعيوب الموجهة ضد 
1

لذلك ألزم المشرع المغربي في مدونة تحصيل الديون ،

العمومية الملزم الذي ينازع في إجراءا من إجراءات التحصيل سلوك مسطرة التظلم الإداري 

 .القضاء وذلك داخل أجل قانوني محدد مقبل عرض النزاع أما

همية قصوى نظرا لعدة في المنازعات أ ي المرحلة الإدارية في مسطرة البتوتكتس     

 :اعتبارات

 .توفير فرص أخرى أمام المدين لتسوية المنازعة -

  .تمكين الإدارة المسؤولة من إصلاح الأخطاء والاغفالات التي قد تكون ارتكبتها -

تسوية نسبة مهمة من المنازعات على المستوى الإداري والتي لا حاجة لطرحها أمام  -

 .القضاء

فر أكثر من غيرها على جميع المعطيات الواقعية طرح المنازعة على جهة تتو -

والبيانات اللازمة وعلى أصل الملف الخاص بالمشتكي
2
. 

فمسطرة الطعن الإداري حسب هذه المادة -
3

على المنازعة القضائية وعدم  تكون سابقة 

وهو ما أكدته المحاكم الادارية في عدة ،المرور بهذه المرحلة تبطل الدعوى القضائية 

                                                 
1
م دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية،رسالة لنيل دبلو عزيز الفتح،  

 04 ص 1114/1111دارة،السنة الدراسية المدرسة الوطنية للاسلك العالي في التدبير الإداري،

 
2
 .224 ص ذكره عبد الرحمان أبليلا ورحيم الطور مرجع سابق  

3
 51.20 من قانون 511المادة   
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كر منها حكم صدر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاءاحكام نذ
1

  :وجاء في حيثياته

وحيث يتبين من الثابت من أوراق الملف ومحتوياته أن الشركة المدعية لم ترفع أية "

إنما بادرت إلى مطالبة بشأن إجراءات التحصيل على المحاسب المكلف بالتحصيل و

ك دعواها معيبة شكلا يتعين كون معه بذلأمام القضاء الأمر الذي ت المنازعة فيها

تاريخ  116/1111ملف عدد  في وفي أمر لمحكمة فاس،التصريح بعدم قبولها

وحيث يتبين من خلال تفحص مستندات القضية " جاء في حيثياته 1117/7/22

خلوها مما يثبت تقدم المدعي مسبقا بمطالبته لجهة الخزينة العامة المدعى عليها قبل 

من القانون السالف الذكر الذي ينص على  211أمام القضاء طبقا للفصل  رفعه دعواه

ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى "أنه

الشيء الذي يقضي ..."رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل

 .باقي الفروععدم قبوله شكلا ودونما الحاجة إلى التطرق ل

ويستنتج أن عدم سلوك مسطرة التظلم الإداري يؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى  -

ويمتاز التظلم الإداري فيما .شكلا ودون الحاجة إلى النظر في موضوع الدعوى

يخص استخلاص الرسوم والضرائب للجماعات الترابية ببعض الخصائص خاصة 

 .في توجيه التظلم

المتعلق بجبايات المحلية على الملزمين الذين ينازعون في  60.14حيث ألزم قانون          

الشخص المفوض مجموع الرسوم المفروضة أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو 

من طرف وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا  ويتم البت من لدنه لهذا الغرض،

ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والآمر بالصرف  الغرض فيما يخص الرسم المهني

فيها بالنسبة  الإدارة في تلقي المطالبات والبت للجماعات الترابية أو الشخص المفوض من

للرسوم الأخرى
2
. 

ولم ينص المشرع المغربي من خلال مدونة التحصيل والنصوص القانونية المنظمة          

 عدة يثيرت في مخالفة مسطرة التظلم الإداري وهو ما للجبايات الترابية على أي جزاءا

                                                 
1
حكم  1111/1/4غ بتاريخ  1115/144صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء ملف رقم  41أمر عدد   

 .منشزر بدليل الاجتهادات القضائية في تحضير الديون العمومية
2
 11-15ص محمد باهي، مرجع سابق،   
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مدى جدية المشرع في وضعه مثل هذا الشرط أي أنه من خلال قراءتنا   حول إشكاليات

ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل ":والتي تنص على ما يلي 211للمادة بتمعن 

لقانوني المترتب على تقديم المطالبة من هنا يظهر لنا أن الأثر ا،و "..تحت طائلة عدم القبول

الإدارية يتمثل في عدم قبول المنازعة أمام القضاء المختص
1

وقد ذهبت إدارية الرباط ،
2

إلى  

ا من قواعد تهريسلك مسطرة التظلم الإداري واعتبرفض الطلب على أساس أن المدين لم 

إيجاد تسوية نهائية للمنازعة النظام العام،وعلى العموم فنتائج سلوك مسطرة التظلم تتمثل في 

حالة عدم رد الإدارة  :، وتتمثل في حالتينعلى المستوى الإداري تم إمكانية الطعن القضائي

داخل الآجال المحددة قانونا يعتبر رفض ضمني لتظلمه الشيء الذي يفسح المجال لتقديم 

ي إذا كان على ضرورة تقديم تظلم إدار 62.21من قانون  12طعنه وقد أشارت المادة 

الطلب يهدف إلى إلغاء قرار معين وهناك حالة عدم رضى المدين بقرار المتخذ من طرف 

الإدارة
3
 .سواء كان عدم الاستجابة جزئيا أو كليا لملتمسات التظلم 

 شرط الآجال في دعوى التحصيل: ثانيا

غرار ما قام به لم تحدد المدونة أجلا معينا يمكن للمدين اللجوء إلى القضاء على         

ومنها على سبيل المثال المنازعات  ،المشرع في المنازعات القضائية المتعلقة ببعض الديون

. من مدونة تحصيل الديون العمومية 211الضريبية حيث تشير الفقرة الأخيرة من المادة 

ة كما عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالب"..على أنه 

في الحالة التي يكون فيها القرار في غير صالح المدين يمكن لهذا الأخير رفع دعواه أمام 

وهو ما يشكل صعوبات تواجه الطاعن وتجعل دعواه غير مقبولة  .."المحكمة المختصة

بسبب تقديمها خارج الأجل
4
. 

ومي كان الدين العمتنصيصه على آجل محدد في تحصيل  موالمشرع المغربي في عد     

 .تحصيل الديون العمومية خاضعة للقواعد العامة هدفه جعل دعاوى

                                                 
1
 511،ص مرجع سابقفاطمة حنان المرابط،   

2
 104 أمر رقم 11/434في ملف رقم  3/0/1أمر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ   

3
 514،ص مرجعفاطمة حنان المرابط، نفس   

4
 11ص  ،لحسن فلاح،مرجع سابق  
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يوما يبتدئ من تاريخ  71تحدد الآجل في  62.22من قانون  11بالمقابل نجد المادة      

تبليغه القرار وذلك فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية
1
. 

 الشروط العامة لرفع دعوى التحصيل:ثالثا

 ،وإداريةدعوى وى تحصيل الدين العمومي المستحقة للجماعات الترابية عتبر دعت        

تطبق في هذه المنازعة،وما يميز المنازعات المتعلقة بالتحصيل  نفس المسطرةبالتالي فإن 

وقانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى  تمزج بين خصوصيات التشريع الضريبيبأنها 

 .طابعها الإداري

المتعلقة بإجراءات تحصيل الدين العمومي أمام القضاء الشامل بعد  وترفع الدعوى       

استيفاء الطعن الإداري المسبق تحت طائلة عدم القبول،ويجب أن توجه ضد الخزينة العامة 

م.م.من ق 424خص الخازن العام طبقا للفصل شفي 
2
. 

الترابية  وعلى مستوى المنازعات المتعلقة بتحصيل الدين العمومي للجماعات        

فالمشرع عهد إلى القباض والمحصلين الجماعيين تحصيل الوجيبات والرسوم والأتاوى التي 

ومجموعاتها مؤهلة لاستيفائها عملا بالقوانين والأنظمة المعمول  كون الجماعات الترابيةت

 بمثابة 24.20المتعلق بالجبايات المحلية والقانون  60.14وذلك طبقا لأحكام القانون  ،بها

مدونة تحصيل الديون العمومية،لكن تمييز قانون الجبايات المحلية السالف الذكر ونظام 

محاسبة الجماعات المحلية،ما بين طبيعة الرسوم التي يستخلصها القابض أو المحصل 

الجماعي والتي تكون موضوع أوامر بالاستخلاص قد يطرح إشكالية فيما يخص توجيه 

لى النصين المذكورين يتضح أن بائية في التحصيل وبالرجوع إالدعوى بمناسبة المنازعة الج

المداخيل يقوم بدفع ما استخلصه إلى صندوق القابض أو المحصل الجماعي وتحت  شسيع

 .مراقبتها

المحلية ينبغي أن ويستخلص من ذلك أن الدعوى بمناسبة المنازعة في تحصيل الرسوم        

(لمحصل الجماعيالقابض أو ا)الجماعي ترفع ضد الخازن
1
وليس ضد الخازن العام أو مدير  

 .الضرائب

                                                 
1
 . 72ص ذكره مرجع سابق...ائيةالضمانات الجبيعلاتي عبد القادر الت  

2
دليل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية،سلسلة   
 41ص  ،مطبعة ليت سلا،1112فبراير  -55العدد " الشروح والدلائل"
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كما يجب  ،هذا فيما يخص طرف الدعوى في تحصيل الدين العمومي للجماعات الترابية      

استخلاص  استثناء في تحددالتي . م.م.قمن 11رفع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل أن ت

  المحكمة كما أشرنا الى ذلك سابقااختصاص الضريبة أو الدين العمومي الذي في حكمها 

وعلاوة على المسطرة الكتابية والاستعانة بمحامي فإن مقال الدعوى يجب يورد فيه الأمر 

 تبمعلومات المتعلقة بالمدعي وملخص موضوع الدعوى  مع إرفاق المقال بكافة المستندا

هية أحد أهم الضمانات والوثائق التي يسند إليها المحامي أو المدعي، وتشكل المسطرة التواج

الأساسية للملزم بحيث تمكنه من الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى كتابة الضبط
2
وبعد .

إيداع المقال بالمحكمة المختصة يبدأ مسار آخر لدعوى تحصيل لا تختلف كثيرا عن مسار 

 .الدعوى الضريبية خاصة والإدارية عامة

 ترابيةن العمومية المستحقة للجماعات النطاق دعوى تحصيل الديو:الفقرة الثانية

من مدونة التحصيل على حالتين في المنازعات المتعلقة بالتحصيل  222نصت المادة        

  : الديون العمومية

 .قانونية الإجراءات المتخذة من حيث الشكل -

 .ار أداءات يكون قد قام بها عدم اعتب -

فقد أثبت الممارسة القضائية مجالات أخرى لكن عكس ما هو منصوص عليه في المدونة      

لتحصيل تأخذ النصيب الشكلية ل جراءاتالإ لكن تبقى منازعات فيغير هذين المجالين،

وهوما التقادم  دعوىوخاصة الأوفر من الدعاوي المعروضة على المحاكم في هذا المجال 

 (.ثانيا)تحصيل على أساس أن نتطرق إلى حجية الإثبات في مادة ال (أولا)سنركز عليه 

 لدعوى بطلان الاجراءات الشكلية كنموذج  التقادم:أولا

تعتبر دعاوي التقادم من أهم الطعون المقدمة ضد القباض وأكثرها إثارة أمام المحاكم        

وأنجعها بالنسبة للملزمين
3
. 

                                                                                                                                                         
1
 14، ص مرجع سابقهي،محمد با  

2
 11 ص ،لحسن فلاح،مرجع سابق  

3www.barasy.com 
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يعرف فالتقادم هو مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن       

له مالكا،أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمكن وضع يد عليه في 

 .تلك الفترة الزمنية

يعتبر التقادم في استخلاص الديون العمومية من أكثر الدعاوي كما أشرنا       

المكلفة انتشارا،بالإضافة إلى أنها أكسبها بالنسبة للملزم من جهة،ويعود ذلك لكون الإدارة 

بالتحصيل،ونظرا لحجم الملفات التي يجب أن تديرها وانعدام الإمكانيات فإنها لا تستطيع أن 

تجري جميع الإجراءات المطلوبة بالنسبة لجميع الملفات مما يجعلها تترك لمدة طويلة من 

دون أن تقوم بالإجراءات الضرورية في بعض الملفات،أما السبب الثاني فيتمثل في وضوح 

عن بما فيه الكفاية الشيء الذي يدفع بالقاضي بمجرد ثبوت عدم قيام القابض بالإجراءات الط

الضرورية للاستيفاء داخل الأجل المطلوب إلى إعلان حالة التقادم وإبطال 

الضرائب
1
 .والرسوم المعنية.

أن  المداخيل المستحقة على الملزمين أن تقوم المصالح المكلفة بتحرير أوامر ويقع        

تبعث بها إلى القباضة التي تتولى تحديد قوائم الإصدار وتسهر على تنفيذها إذا يتم على 

ضوئها تحديد تاريخ الشروع في التحصيل ومنطلقا لحساب مدة تقادم مسطرة التحصيل الدين 

الذي يمتد إلى أربعة سنوات من التاريخ الذي يحدده الأمر بالصرف،وعليه
2

وعليه تتقادم  

ستحقة للدولة وللجماعات الترابية بصفة نهائية داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الديون الم

الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم 

بالمغرب وخمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني
3
. 

والرسوم مدونة فإن إجراءات تحصيل الضرائب ال من 217وحسب مقتضيات المادة     

في حكم إدارية الدار البيضاء  4تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها

قضت ببطلان إجراءات تحصيل الضريبية الحضرية والنظافة بسبب عدم احترام الخزينة 

محكمة الاستئناف وقد أكدت ، 5من مدونة التحصيل 217لقواعد التحصيل طبقا للمادة 

                                                 

300-300 ،صعبد الغني خالد،مرجع سابق  1
  

.من مدونة التحصيل 51.20المتعلق بجبايات المحلية وقانون  40.14القانون رقم  
2
  

3
 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية 14.13المادة الأولى من قانون  
غير منشور 134/1111في الملف رقم  ،عن إدارية الرباطصادر  0/11/1115بتاريخ  555حكم رقم   4

  
5
 4/55/1112بتاريخ  0/4/1112في ملف  5003حكم عدد   



 

66 

 

  1099: الإدارية بالرباط في عد قرارات لها بطلان اجراءات التحصيل  قــرار عدد

لكن " حيث جاء في حيثياته  017/11/12: مـلف عـدد    21/14/1121: المؤرخ في

من مدونة الديون العمومية  فإن إجراءات  217حيث إنه بالاستناد إلى مقتضيات المادة 

تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وأن التقادم تحصيل الضرائب 

المذكور ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب 

من  711و  712المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 

ظهير الالتزامات والعقود

عدة يتكرر في  ما هوو 1راء من إجراءات التحصيل الجبريوينقطع التقادم بسبب إج     

 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباطالصادر عن  احكام و قرارات قضائية القرار

 :جاء في حيثياته 40/11/2: مـلــــف عـدد   10/11/1122: المــــؤرخ في  141عدد

لكن حيث لم يثبت القابض المكلف قيامه بتبليغ المستأنف عليهم بالإنذار بدون صائر "  

وبالإنذارات القانونية قبل استصداره أمرا بحجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 

مما يجعل إجراءات التحصيل معيبة فضلا عن عدم  11/22/2212س بتاريخ /22211

م الرباعي الأمر الذي يسقط حقه في تحصيل تفعيله إجراء الحجز داخل أمد التقاد

 ،"ييد الضرائب المذكورة ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به وواجب التأ

بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في 

 من قانون الالتزامات والعقود بحيث يؤدي إلى قطع التقادم وبدأ 711و 712الفصلين 

 .2احتساب مدة جديدة بعد انقضاء سبب القطع 

ع .ل.من ق 711كما يمكن أن ينقطع التقادم بإقرار المدين وقد تعرض المشرع في         

وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ ":يلي حيث نصت على ما

التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء 

                                                 
1
تقاعس القابض مباشرة "  إدارية الرباط 530/0/1151في ملف رقم  14/1/1155بتاريخ  214حكم رقم   

الشروع في تحصيل الدين للتقادم داخل أربع سنوات من تاريخ  إجراءات التحصيل الجبري القاطعة
 "العمومي،يجعل من مسطرة تحصيله متقادمة ويسقط حقه في استخلاصه ضريبة النظافة والضريبة على المباني

 حكم غير منشور
2

دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل  عبد المجيد الزلال، 
  512 ص،1114/1111المدرسة الوطنية للادارة، السنة الدراسية  لإداري لتدبيردبلوم السلك العالي، في ا
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أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع  للوفاءأو طلب أجلا  التاريخناتجا عن سند ثابت 

 ."ئن له بالدينبالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدا

يكون سبب لقطع أن الإقرار الذي يصدر عن المدين ومن هذه المقتضيات يتبين      

التقادم،إما أن يكون صريحا أو إما أن يكون ضمنيا
1
. 

وعليه فعدم المطالبة بالدين الجبائي من طرف المحاسبين للمكلف بالتحصيل داخل أجل      

للملزم و عليه أن تمسك به وبخلاف ذلك يبقى المحاسب التقادم يؤدي إلى سقوط الدين بالنسبة 

مسؤولا اتجاه الجماعات الترابية عن تقصيره في اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الضرائب 

والرسوم التي أصبحت متقادمة
2
. 

 الإثبات في دعوى تحصيل الديون العمومية:ثانيا

ي لا ينال ما إدعى به إلا بتقديمه فالمدعها، صحت تستلزم كل دعوى إقامة الدليل على       

 .للمحكمة الحجج والوثائق التي ثبتت إدعاءاته

فة أما القاضي في المجال الجبائي فيتعين عليه أن يبدي أقصى جهده للتعرف على كا

لأن قوانين الضرائب كما هو معلوم لها ذاتيتها ونظمها  ملابسات القضية المعروضة عليه،

 .بالرغم من علاقتها الوطيدة بعلم المحاسبة ومبادئه 

وبعدما يقتنع القاضي بما قدمه إليه الأطراف من إثباتات يمكنه اعتبار القضية        

في النزاع لبتجاهزة،أما إذا تبين له العكس فيحق له إجراء التحقيق الضروري قبل ا
3
. 

يقصد بالإثبات إقامة الدليل على حقيقة أمر مشكوك فيه،وذلك بالنظر لما يترتب عليه        

من آثار ويقصد به من الناحية القانونية إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون 

                                                 

 
1
مغربية للإدارة المحلية المجلة المنشورات  إجراءات تحصيل الديون العمومية، تقادم ،ليونسيالعزيز اعبد ا 

 02 ص ،1115-35عدد  "مواضيع الساعة"سلسلة  ،والتنمية
2
. العقارية المحلية بيتها وطرق استخلاصها،بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العامالجبايات نورالدين بلعسري،  

-1151السنة الجامعية كلية العلوم القانونية الاقتصادية و التجتماعية الرباط، -سويسي-عة محمد الخامسجام
 01ص ، 1155

.
3
غربية للعلوم والتقنيات المنازعات في تحصيل الديون الضريبية بالمغرب،سلسلة الم ،ااطيونس مع  

  41 مرجع سابق ص ...(الضريبية
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ق متنازع فيه له لوجود واقعة تترتب عنها آثار معينة وبعبارة أخرى فإن الإثبات هو تأكيد ح

آثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون
1
 

ومعلوم أن عبئ الإثبات يقع على المدعي وهي قاعدة عامة إلا أن الأمر مختلف عندما      

وما يثير مجموعة من الإشكالات خاصة فيما ر بالمنازعات الجبائية بصفة عامة،يتعلق الأم

يتعلق بوسائل
2

لخصوصيات منازعات تحصيل الديون العمومية ونظرا  ،الإثبات المعتمدة 

، خصوصا إذا علمنا الإدارة لها بين حقوق الإدارة وحماية الملزم وعدم توازن أطرافه خاصة

من الوسائل البشرية والمادية ما يكفيها لإثبات جل الوقائع،كما أنها تحتفظ بجميع الوثائق 

يتجلى دور القاضي الذي يبدع في نقل القانونية،وأمام هذا عدم التوازن بين أطراف النزاع 

عبئ الإثبات إلى الإدارة بما أنها الطرف الأقوى في الدعوى،و قد جاء في حكم لإدارية وجدة 

إن اعتماد الإدارة على عناصر إضافية " حيث جاء فيها 10/16/2221الصادر بتاريخ 

"لاحتساب الضريبة يستوجب إثبات ذلك
3
. 

ي يطلع به القاضي في مسار الدعوى يعتبر عنصر أساسي يمكن فالدور الايجابي الذ        

عبئ الإثبات في الاعتماد عليه في التخفيف من السلبيات التي يعرفها تطبيق قاعدة توزيع 

خاصة تلك المتعلقة بالتحصيل لما تتميز به من حيفالخصومة الضريبية،
4
. 

ت والدعوى الرامية إلى المطالبة كما يتحمل المدين المدعي عبئ الإثبات في المطالبا       

بالأثاث وغيرها من المنقولات المحجوزة مثلا أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة 

للحجر إذا ألزمه المشرع بأن يدعم مطالبته بجميع الحجج اللازمة
5

. 

                                                 
1

عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،نظرية الالتزام بوجه عام،الإثبات آثار الالتزام  
  54 ص ،دار إحياء التراث العربي،بيروت بدون تاريخ

 من قانون الالتزامات و العقود 414فصل ال  2
 : الإثبات التي يقررها القانون هيوسائل 

 إقرار الخصم  - 1
 الحجة الكتابية  - 2
 شهادة الشهود  - 3
 القرينة  - 4
 .اليمين و النكول عنها - 5

3 511،ص " رسالة" أورده يونس معاطا 211/20في الملف رقم  03/20حكم عدد  
  

540ص  ،مرجع سابق طمة حنان المرابط،فا  4
  

501ص  ،ي،مرجع سابقودالحميد الحنعبد   5
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وتتنوع وسائل الإثبات في مادة منازعات تحصيل الديون العمومية بين الإثبات عن       

 ...(ث وإجراء الخبرةوثائق والمستندات وبين جلسات البحلطريق ا

في توجيه الخصومة وله  اإيجابي اوفي جميع هذه الوسائل يلعب القاضي مقرر دور       

ومدى قوتها في تأكيد الحق المدعى  ،في تقدير وسائل الإثبات المقدمة سلطة تقديرية واسعة

ع الوسائل المعمول بها في إطار به، باستثناء اليمين وشهادة الشهود فإن جمي

 .الخصومة،العادية تبقى هي نفسها المعتمدة في الدعوى الضريبية

 الإثبات عن طريق الإدلاء بالوثائق والمستندات ( أ

لا يكون هنا إلا بالوثائق والمستندات التي  والإثبات الإثبات، تتحمل الإدارة عبىء       

أثناء مباشرتهم لإجراءات التحصيل الجبري،إذ غالبا بالتحصيل يستعملها القباض المكلفون،

ما تطلب المحكمة من الإدارة تقديم الوثائق اللازمة مثل إرسال آخر إشعار بدون صائر،أو 

إثبات بما يفيد توصل الملزم بالإنذار
1

وعلى العموم تختلف الوثائق والمستندات التي يدلي بها 

جراءات التحصيل القضائية حسب نوع الإجراء المحاسب المكلف بالتحصيل أثناء مباشرته لإ

 .المزمع تنفيذه

ف الأطراف لا تؤدي إلى حل وإذا ما تبين أن هذه الحجج والإثباتات المقدمة من طر       

 .ن القاضي بإمكانه أن يتخذ ما يراه صالحا لإزالة الغموض والإبهام عن النزاعقضية،فإ

 علقة بالتحصيلالخبرة كوسيلة لإثبات في المنازعات المت ( ب

وذلك من أجل  ،قد يلجأ القاضي إلى إجراء خبرةفوصيات المادة الضريبية صبالنظر للخ      

تكوين نظرة شاملة على النزاع،وهذا بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو بمبادرة من 

 .القاضي الذي يأمر باتخاذه إجراءات خاصة للتحقيق

النقط التي  تحديد ويتولى القاضي( م.م.من ق 44الفصل )والانتقال إلى المكان للمعاينة      

سيعالجها الخبير،وبعد الانتهاء من أعمال الخبرة يقوم الخبير بوضع تقرير لدى المحكمة 

ويجب أن يلتزم الخبير بالميعاد الذي حدده القاضي،ويتضمن هذا التقرير نتيجة أعماله وآرائه 

الاطلاع على مضمون التقرير وذلك حتى  والأجوبة التي يستند عليها،ويحق للأطراف

 .يتمكنو من ممارسة حقهم في الطعن

                                                 

501ص  عبد الحميد الحنود، نفس المرجع،  1
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وفي مجال منازعات التحصيل يتم اللجؤ إلى الخبير في الحالات التي يباشر فيها القابض       

كحجز وبيع الأصول التجارية والعقارات بالتحصيل إجراءات التحصيل الجبري، المكلف 

وا أشخاص طبيعيين أو معنويين حيث تتم الاستعانة بالخبراء المملوكة للمدنيين سواء كان

 .قصد تحديد الثمن الافتتاحي بالمزاد العلني

ويبقى للمحكمة بعد ذلك تقدير الأخذ بمحتوى التقارير أو الاستغناء عنها حسب ما إذا       

كانت مطابقة للواقع للقواعد العملية وللنصوص القانونية أم لا 
1
 . 

 والتحقيق جلسات البحث ( ت

تعتبر جلسات البحث والتحقيق وسيلة أخرى فعالة في تحديد مصير الدعوى،وتتمثل        

.هذه الوسيلة في استدعاء الأطراف للحضور في جلسات البحث التي تعقد المحكمة
2
 

المعروضة  وصفوة القول فإن وسائل الإثبات تتنوع حسب نوعية القضايا       

 السلطة التقديرية لإبراز الوسيلة الأنجع للإثباتموضوعها،ويرجع للقاضي 

وتأخذ الخبرة أهميتها من بين هذه الوسائل في المنازعات الضريبية بصفة عامة،كونها        

تعتبر وسيلة قررها المشرع لمساعدة القاضي بمناسبة إثبات وقائع معينة ما جعل أغلب 

القوانين المتعلقة بالتحصيل من طابع الفنية التشريعات تقر بقاعدة الخبرة نظرا لما تتميز به 

والتقنية وهو ما يجعل اللجوء إلى الخبرة أمرا حتميا خاصة وأن القاضي ليس ملزما بالإلمام 

.بالأمور الفنية و التقنية في  بعض القضايا
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات التشريع الجبائي  ،جهد كان حجيبة  

معية السنة الجا ،الاقتصادية والاجتماعية،الدار البيضاءكلية العلوم القانونية  ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،
 303 ص1113-1114

2
السنة لى الأحكام والقرارات الاقتصادية،مادة التعليق ع ، ألقيت على طلبة الفوج الرابع عزيز بودالي، محاضرة  

  1151-1155الجامعية 
3

 رية والتطبيق،مطبعة الأمنيةمنازعات الجبائية بالمغرب بين النظال ،محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا 
 41،ص 5221الثانية الرباط،الطبعة 



 

71 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مجال القضاء الاستعجالي في دعوى تحصيل الديون المستحقة : المبحث الثاني     

  الترابيةللجماعات 

يهدف القانون بشكل عام إلى حماية حقوق المتقاضين مدعين كانوا أم مدعى عليهم         

غير أن هذه الحماية لا تتحقق على الوجه الذي يتوخاه هؤلاء بسبب طول الإجراءات وبطئها 

في بعض الحالات التي يمكن انتظار الآجال التي ينص عليها القانون،لأن من شأن خاصة 

ذلك تفويت الحقوق على أصحابها وإلحاق أضرار بمصالحهم
1

وهذا ما يدفع إلى اللجوء إلى ،

قضاء سريع للبث في القضايا التي لا تتطلب التأخير وهذا القضاء هو ما يطلق عليه القضاء 

 .الاستعجالي

                                                 

05 ص ،مرجع سابق. م.الشرح العمل لقانون م عبد الكريم الطالب،  1
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ليس وليد إن التصريح باختصاص القضاء الاستعجالي باختصاصه في الميدان الجبائي         

بل تمتد جذوره إلى فترة الحماية الفرنسية على المغرب وأيضا إلى إنشاء المحاكم الإدارية، 

 2240 شتنبر  10إحداث المجلس الأعلى بمقتضى ظهير فترة الاستقلال خاصة في ظل 

 .2206م سنة .وفي ظل قانون م

غير أن أهم ملاحظة على القضاء الاستعجالي خلال هذه الفترة هو قلة الدعاوي التي         

بث فيها القضاء العادي ولعل هذا يرجع إلى بطء بث القضاء العادي حتى في القضايا ذات 

 الطابع الاستعجالي،فضلا عن عدم تشجيع المواطنين للمبادرة في مقاضاة الدولة،

اث المحاكم الإدارية فإن القضاء الاستعجالي الجبائي ،بدأ يعرف طريقه وفي ظل احد      

إلى البروز بجانب القضاء الاستعجالي في المجالات الأخرى لا على المستوى الكمي فقط،بل 

حتى على المستوى النوعي،وما نلاحظ في هذا الميدان هو أن غالبية منازعات متعلقة 

تعجالي ،كما أن هذا النوع من القضايا يحتل إلى جانب بالتحصيل تتم في إطار القضاء الاس

الدعوى الاستعجالية في ميدان نزع الملكية الحيز الأوفر أمام المحاكم الإدارية
1
. 

 24.20ونظرا لخضوع الرسوم والضرائب المستحقة للجماعات الترابية إلى قانون       

التي تطبق في باقي الدعاوي  بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية،فإن نفس القواعد

 .الاستعجالية تطبق على هذا الصنف من الضرائب والرسوم

في هذا الإطار سنعالج في المبحث طبيعة الدعوى الاستعجالية في تحصيل الديون 

على أساس أن نتطرق إلى في المطلب الثاني إلى تطبيقات الدعوى ( المطلب الأول)العمومية

 الرسوم والضرائب المستحقة للجماعات الترابيةالاستعجالية في تحصيل بعض 

 طبيعة الدعوى الاستعجالية في تحصيل الديون العمومية: المطلب الأول

قضاء يقصد به الفصل في المنازعات التي : "يعرف قضاء الأمور المستعجلة بأنه        

حكم لا مؤقتا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الالوقت فص يخشى عليها من فوات

باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على المتنازعين،وهو فرع متميز ومستقل 

وهو ذو مسطرة ومختصرة واستثنائية .عن العمل القضائي العادي وعن التنفيذ القضائي

قاضي وسريعة ومصاريف قليلة،يسمح للمدعي برفع دعوى استعجالية أمام قاض يعرف ب

                                                 

345،العربي الكزدح،مرجع سابق ص  1
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بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في كل نزاع  بالبتالأمور المستعجلة يختص 

يكتسي صبغة لاستعجال
1
. 

وبناء على هذا التعريف فإن دعوى الاستعجال تتطلب احترام جملة من القواعد        

أما بالنسبة (.الفقرة الأولى)الشكلية،سواء فيما يتعلق بشكليات الدعوى وصفات أطراف

للشروط الموضوعية فقد استقر الاجتهاد القضائي في المغرب على شرطين أساسيان هما 

 ( الثانية الفقرة)هما الاستعجال وشرط الجدية

 يشكليات التقاضي في دعوى إيقاف تنفيذ الدين الضريب: الفقرة الأولى 

إيقاف تنفيذ الدين الضريبي ضمانة استثنائية،سنها المشرع بهدف الحد من الآثار         

السلبية التي يمكن أن تلحق المدين الممتنع عن الأداء بسبب وجود مانع قانوني أو واقعي 

أمام قضاء العادي، نظرا للحالة الاستثنائية لهذه الدعوى فالمشرع خصها  يثيره في منازعته

ثم أطرها بضرورة احترام ( أولا)بطابع استثنائي في الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى

 (ثانيا)شكليات خاصة أخرى 

 اختصاص القضاء الاستعجالي في مادة التحصيل:أولا

تعتبر إجراءات مؤقتة وغالبا ما حصيل الضريبة، ت إذا كانت طلبات إيقاف إجراءات       

ن مهددين بالتنفيذ على ممتلكاتهم، يكتنفها الطابع الاستعجالي باعتبار أن الملزمين بها يكونو

را لما يتوفر فيه من بل وعلى حريتهم أحيانا لأن القضاء الاستعجالي يكون هو المختص نظ

يشكل امتيازا للمتقاضي الذي يريد الاستفادة  وتقدير لمواعيد الإجراءات،مما سرعة في البت

من هاته المسطرة
2
. 

باستقراء مجموعة من الأحكام القضائية نجد أن الاختصاص يعود إلى القاضي        

الاستعجالي وحده دون غيره في هذا النوع من الطلبات
3
. 

الدين الضريبي إلى بينما ذهبت محاكم أخرى منها إدارية فاس إلى الحكم بتأجيل تنفيذ         

حين انتهاء المسطرة الإدارية،وإذا كان لهذا الاتجاه القضائي ما يبرره من كون محكمة 

                                                 

.515ص  ،عبد الكريم الطالب،مرجع سابق 
1
  

154ص  ،عبد الحميد الحنودي، مرجع سابق  2
  

3
نه قبل الشروع في تنفيذ الظهير وحيث أ" 35/1/5223حكم صادر عن المحكمة الإدارية البيضاء بتاريخ   

، المحدثة بموجبه محاكم إدارية كان القضاء الاستعجالي هو المختص 5223فبراير  51الشريف المؤرخ في 
  ".بالنظر في طلبات إيقاف تنفذ استخلاص الضرائب موضوعة ضد إدارة الضرائب والحرية العامة للمملكة
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الموضوع المعروض عليها النزاع في الجوهر لاتخاذ الإجراء المطلوب،حوله وأن الطالب 

بالتجائه لقضاء الموضوع يكون قد تنازل عن عنصر الاستعجال واليسر في الإجراءات وما 

ترتب على ذلك من اقتران الحكم الصادر حول الإجراءات بالنفاذ المعجل فإنه في المقابل ي

تكون محكمة الموضوع عارفة بموضوع النزاع ومؤهلة أكثر من غيرها من تقييمه واتخاذ 

الإجراء المناسب حوله
1
. 

لمختص ولم تؤيد الغرفة الإدارية هذا الحكم واعتبرت أن القضاء الاستعجالي هو ا       

باتخاذ كل إجراء وقتي يتعلق بإيقاف تنفيذ الدين الضريبي دون محكمة الموضوع
2

ونظرا  

 ء المحاكم الإدارية على تولي البتلأهمية موضوع إيقاف التحصيل فقد دأب عدد من رؤسا

من  71في الطلبات بصفة شخصية،إلا إذا حال عائق،وذلك بالرغم من ما تخوله المادة 

 .محدث للمحاكم الإدارية من إمكانية انتداب من ينوب عنهال 62.21القانون 

في قضايا  ته قاضيا للمستعجلات صلاحيات البتيملك رئيس المحكمة الإدارية بصف       

الصعوبة في تنفيذ في مادة تحصيل الديون العمومية،وإذا كانت عمليات التنفيذ المستشكل فيها 

تصاص موكولا له بصفته،الولائية للنظر في جارية بدائرة نفوذ محكمته،كما يبقى الاخ

عوارض التنفيذ التي يثيرها العون المكلف بذلك أو الأطراف أو اعتبار لكون رئيس المحكمة 

من قانون المسطرة المدنية 674المشرفة على إجراءات التنفيذ طبقا للفصل 
3
. 

إيقاف التنفيذ فإنه وإذا كان الأصل هو اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بدعوى        

وردت عليه استثناءات أوكلت الاختصاص إلى كل من المحكمة التجارية فقد جاء في 

في تقدير مدى لزوم بيع  ن المحكمة هي المختصة نوعيا بالبتأ..":  قرارات الغرفة الإدارية

وذلك بإحالة صريحة من قانون تحصيل الديون العمومية  .."الأصل التجاري من عدمه
4
. 

كما نجد استثناء آخر عهد به إلى رئيس المحكمة الابتدائية فيما يخص النظر في طلبات        

 .إيقاف مسطرة الإكراه البدني

                                                 

.
1
حكم أورده محمد  في قضية ميكو ضد وزير المالية، 53/55/24 بتاريخ 24/غ351حكم إدارية فاس بالملف   

  521 ص ،مرجع سابق...قصري في كتاب المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل 

523ص  سابق، مرجعنفس ...قصري، المنازعات المرتبطة محمد  2
  

3
ص  3،1110 عدد ،مجلة المحاكم الإدارية ،القواعد الإجرائية أمام محاكم الاستناف الإداريةمصطفى التراب،   

11  
4
مجلة القضاء المجلس  ،1113/ 105/4/5في الملف رقم  1113مارس  10المؤرخ في  504قرار عدد  

 542 ص 45العدد  1114نبر جالأعلى الإصدار الرقمي د
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إلا أن موقف القضاء الإداري المغربي،استقر في السنوات الأخيرة على قبول الطلبات       

و ما أكدته إدارية الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القضاء الاستعجالي وه

ماي  72بتاريخ  1البيضاء بحيث اعتبرته الوريث الشرعي في هذا الاختصاص حكم رقم 

،وذلك نظرا لطابعه المؤقت ونظرا لما تستدعيه الضرورة الملحة كحل مؤقت للحفاظ 22224

في جوهر النزاع لزم المدين،بالضريبة إلى حين البتعلى مصالح الإدارة والم
1
. 

 احترام شكليات دعوى الاستعجاليةضرورة :ثانيا

بعد انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي في مادة التحصيل هذه الدعوى كباقي         

الدعاوي الاستعجالية ترتبط بمدى احترامها لقواعد التنافي العامة غير أنها تخاطب إدارة 

لطلب إيقاف عمومية مما يتطلب منها بعض التميز وذلك من خلال شكليات التقاضي 

 .التحصيل وتحديد أطراف الدعوى

تتم غالبية الطلبات الاستعجالية في إطار منازعات التحصيل التي تستلزم توفر شروط         

    وشكليات خاصة قبل أي طعن قضائي وأهمها ما هو منصوص عليه في أداء الديون،أو 

منصوص عليه في المادة تكوين ضمانات تغطيها،قبل أي مطالبة أو دعوى أو كذا ما هو 

من نفس المدونة التي تؤكد على وجب المطالبة قبل المطالبة القضائية  221و220
2
. 

وفيما يخص كفاية الضمانة فقد أكدها الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام         

 لا"  224/1111حيث جاء في أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس في الملف الاستعجالي 

يكفي التعبير عن الاستعداد لعرض الضمانة المذكورة لدى القابض المالي للمطالبة بتأجيل 

أداء الدين العمومي من خلال إرفاق التظلم بصورة شهادة المحافظة على الأملاك 

العقارية،بل لا بد أن يكون هذا العرض المتعلق بالضمانة حقيقيا وكافيا لتأمين استخلاص 

"الدين العمومي
3
. 

إضافة إلى هذه الشروط المتعلقة بكفاية الضمانة وضرورة تقديم تظلم إداري نجد شروط       

 :أخرى أهمها

                                                 

150ص  ،مرجع سابق عبد الحميد الحنودي،  1
  

 
2
ص  ،مرجع سابق،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ،العموميةالمنازعات في تحصيل الديون  نس معاطا،يو  

532  

111 ص، مرجع سابق، محمد قصري،المنازعات المرتبطة في كتابحكم منشور  3
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أن يقدم طلب وقف التنفيذ بموازاة مع دعوى في الموضوع تستهدف المنازعة في  -

أصل الدين المطالب فيه
1
. 

والأنظمة الجاري بالإضافة إلى شرط آجال خاص لتقديم طلب وقف الأداء في القوانين        

بها العمل،يكون الأجل الأقرب إلى القبول هو نفسه أجل تقديم الشكاية التي ينازع الطالب من 

خلالها في أصل الدين
2
. 

وإلى جانب هذه الشروط نجد القواعد العامة في رفع الدعوى منها افتتاح دعوى إيقاف         

يتضمن جميع البيانات  62.21قانون  من 7التحصيل بمقال موقع بواسطة محام طبقا للمادة 

 ...(التي يجب توفرها في المقال من أسباب وإجراءات

 الشروط الموضوعية لقبول دعوى الاستعجالية:الفقرة الثانية

كان القضاء الاستعجالي الإداري إلى وقت قريب لا يكتفي في دعاوي إيقاف التحصيل      

ن يشترط على المدعي ضرورة إثبات أن تكون مطبوعة بعنصر الاستعجال فقط بل كا

مع قيام منازعة جدية في أصل الدين لذي يتهدده في ذاته أو في أمواله وضعية الخطر الحال ا

الجاري تحصيله،هذا إضافة إلى عنصر آخر كان يقتضي منه إثبات استثنائه الحالة 

 .وخروجها عن مألوف المساطر العادية على مستوى تأسيس الدين أو تحصيله

إلا أن العمل القضائي قلص من هذه الشروط ليحصرها حاليا في شرطين اثنين متلازمين      

هما شرط الاستعجال والجدية
3

لذلك سنحاول دراسة شرط الاستعجال أولا ثم نتطرق إلى  

 .شرط الجدية ثانيا

 تحقق عنصر الاستعجال:أولا

لإيقاف أن مباشرة إجراءات يقصد بعنصر الاستعجال الحالة التي يرى فيها طالب ا        

تسبب له أو لمقاولته في أضرار وخيمة يصعب ا أن تتحصيل الضريبة في مواجهته من شأنه

                                                 

01ص  ،رحيم الطور،مرجع سابق ابليلا و عبد الرحمان  1
  

41 ص ،لحسن الفلاح،مرجع سابق  2
  

3
ء الاستعجالي رسالة لنيل دبلوم إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية أمام القضا الناصر، علوشي عبد  

السنة الجامعية .في قانون المنازعات،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،مكناس الدراسات العليا 
 04 ص1112-1151
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تدارك نتائجها في المستقبل
1

ومستقلا عن شرط  ،فشرط الاستعجال يبقى شرطا قائما بذاته

بالحق ، وعرفه الفقه والقضاء الاستعجالي بأنه الخطر الحقيقي المحدق المنازعة الجدية

المراد التدخل العاجل ودون تأخير لحمايته والمحافظة عليه من الضياع والذي يلزم درؤه 

عنه بسرعة وفق إجراءات ميسرة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولقصر مواعيده 

فالاستعجال هو مناط قيام اختصاص القضاء الاستعجالي بمفهومه الدقيق،أي أنه حالة وقتية 

الحق المتنازع عليه ومن ماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليهماتنبع من طبيعة 
2
. 

لذلك فالمعني بالأمر الذي ينازع في شرعية الضريبة في المرحلة الإدارية أو القضائية       

ق للجماعات الترابية له الحق أن يرفع طلباته الرامية إلى إيقاف تنفذ الدين العمومي المستح

في جوهر النزاع،لأن من شأن مباشرة استخلاص الرسوم أو الضريبة أن  إلى حين البت

بأضرار وخيمة يصعب استدراكها،شريطة أن يدلي بالحجج الكافية ...( يتسبب له أو لمقاولته

والتي وان لم يبث فيها وفق المسطرة الاستعجالية من شأن . التي تؤكد على الوضعية الصعبة

كانية إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل مباشرة إجراءات ذلك أن يعرضها للضياع وعدم إم

التحصيل الجبري للضريبة
3

 .أو الرسوم في حقه

وقد اشترط الاجتهاد القضائي هذا التوجه من خلال عدة أوامر قضائية بحيث جاء في       

حيث تقبل  24/0ملف رقم  1110فبراير  4بتاريخ  42أمر لرئيس إدارية الرباط رقم 

لبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للإستعجال حيادا على ضوابط المطا

من قانون  221و220وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليهما في النصوص 

متى توافرت جدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم الخاضع للدين الضريبي  24.20

 .الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدينأو مسطرة فرضه او تحصيله 

                                                 

521ص  ،مرجع سابق فاطمة حنان مرابط،  1
  

2
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ن الضريبي في المنازعات الجبائية، إيقاف الديبشكار،حيم عبد الر  

السنة الجامعية  ،الرباط،أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس،القانون العام
 02 ص 1110-1110

 .
3
مداخلة أشغال  ،ي استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء المستعجلإيقاف التنفيذ فسلوى الفاسي الفهري ،  

ماي  51.55المنظمة من قبل المجلس الأعلى أيام ،خمسون سنة من العمل القضائي،الندوة الجهوية العامة
الرباط ،مطبعة الأمنية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى،  تحت عنوان المنازعات الانتخابية والجبائية ،1110
  312ص 1110
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وتبقى مهمة تقييم مدى توفر هذا العنصر في طلب إيقاف الدين العمومي من عدمه تبقى       

مهمة موكولة إلى قاض المستعجلات،الذي يتعين عليه أن يبين العناصر التي شفعت له في 

التعليل الملائم يقتضي من الإقرار بقيام وضعية استعجال وخطر داهم يبرر تدخله،واستنباط 

القاضي فحص ظاهر المستندات بحث عرضيا يتلمس به ما يحتمل المستعجلات محكوم 

بالاطلاع على مقال دعوى الموضع وحججها ليستخلص منها مدى توفر الطلب على 

 .عنصري الاستعجال والجدية

 عنصر الجدية في إيقاف التحصيل: ثانيا

مغربي في القواعد العامة للقضاء الاستعجالي المنصوص رغم عدم تحديد المشرع ال       

من قانون المسطرة المدنية على جميع الشروط اللازمة لانعقاد  262عليها في الفصل 

الاختصاص للقضاء الاستعجالي،واكتفائه بالنص على أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص 

نفس المقتضيات التي تمت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال وهي 

المحدث بموجبه المحاكم الإدارية فإن القضاء  62.21الإحالة إليها من قبل القانون 

عموما،استقر على أنه لقبول الطلبات الرامية إلا بث رئيس المحكمة بصفته قاضيا 

وهي شرط الجدية وعدم .للمستعجلات لا بد من توفر مجموعة من الشروط الضرورية

 .ر النزاع إضافة إلى عنصر الاستعجال مناط إحداث القضاء الاستعجاليالمساس بجوه

وقد اعتاد القضاء الاستعجالي للمحاكم الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ الدين الضريبي على       

ضرورة توفر شرط المنازعة الجدية في الضريبة أو الرسم المتنازع بشأنها حتى يستجيب 

لبات،وذلك وفق ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في القاضي الاستعجالي لهذه الط

مجموعة من القرارات الصادرة في هذا المجال
1
 . 

لقد استطاع الإجتهاد القضائي المغربي أن يكرس مجموعة من القواعد في تحديد         

فاس بارية لإدا للمحكمة مفهوم المنازعة الجدية المثارة بسبب طلبات إيقاف التنفيذ،منها أمر

حيث اعتبرت المنازعة الجدية في مشروعية فرض الضريبة أو إجراءات تحصيلها لا 

                                                 

4501/4/1115في الملف الإداري عدد  14/4/1113صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  01قرار   1
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المتعلق بمدونة  24.20من قانون  222تستوجب تقديم الضمانة المنصوص عليها في الفصل 

.تحصيل الديون
1
 

لى كما يمكن أن تكون المنازعة متعلقة بعدم قانونية فرض الضريبة،أو توقف الملزم ع       

مزاولة النشاط الخاضع للتضريب،أو توفر المعني بالأمر على شروط الإعفاء الكلي أو 

الجزئي من الضريبة،أو بطلا مسطرة الغرض الضريبي،أو في حالة إثارة التقادم 

...(الضريبي
2
. 

فالمقصود بجدية المنازعة هو أن هناك احتمال كبير للإلغاء الدين الضريبي موضوع       

و جزء منه موضوع المطالبة بوقف التنفيذ،وذلك من خلال تصفح وإطلاع المنازعة أ

القاضي الاستعجالي على الاثباتات والوسائل المقدمة التي تفيد بوجود المنازعة الجدية
3
. 

لكن رغم ذلك يبقى مفهوم جدية المنازعة خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي ولقناعته       

معتمدة في دعوى إيقاف الديون العمومية المستحقة حسب ما يظهر له من الوسائل ال

 .للجماعات الترابية

وللإشارة فالمحاكم الإدارية في حالة غياب عنصر الجدية تشترط تقديم الضمانة الكافية      

وحيث أن "14/2/1121،وهو ما أكدته إدارية مكناس بتاريخ 221-220طبقا للنصوص 

الجدية والطالبة لم تقدم الضمانة المشترطة طبقا للمادتين الطلب والحالة هذه يفتقد إلى عنصر 

من مدونة تحصيل الديون العمومية 221و220
4
. 

لكن أغلب القرارات تشترط عنصر الجدية والاستعجال لقبول طلبات إيقاف تحصيل      

حيث أن الاستجابة لطلب إيقاف إجراءات "الديون العمومية وهو ما أكدته استئنافية مراكي

...(حصيل رهينة بتوفر عنصري الجدية والاستعجالالت
5
 

                                                 

حكم غير منشور إدارية فاس 1111س  25ملف رقم  4/5/1111بتاريخ  5/1114أمر رقم   1
  

2
 21و 02ص  ،مرجع سابق عبد الريحم بشكار، 
3

المنظمة من قبل ،خمسون سنة من العمل القضائي،الجهوية العامةمداخلة أشغال الندوة  يلالعبد الرحمان أب 
 ، "الأوامر القضائية المتعلقة بوقف التحصيل الجبري"تحت عنوان  1110ماي  51.55المجلس الأعلى أيام 

  440 ص 1110الرباط ،مطبعة الأمنية 

ورغير منش 501/1151ملف استعجالي  1151يناير  14س بتاريخ  11/1112/5أمر عدد   4
  

5 12/4/1110بتاريخ  40/1/0ملف رقم  541أمر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم  
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بالمقارنة نجد أن القضاء الإداري الفرنسي لا زال يتأرجح،ويتجه إلى تقدير كل حالة      

حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي الاعتماد على عنصري الاستعجال وجدية المنازعة .بحالة 

ءات تحصيل الدينالمرتبطة أساسا بقيام شك كبير في مدى مشروعية إجرا
1
. 

وخلاصة القول فالقضاء الإداري المغربي بصفة عامة والاستعجالي بصفة خاصة      

استطاع أن يؤسس لنفسه مدرسة قضائية متميزة في قضايا إيقاف تحصيل الديون العمومية 

وذلك عبر مسار تدريجي عمل فيها على دمج كل من عنصري الاستعجال والجدية في قالب 

 .ز بالمرونة مع القضايا المعروضة على القاضي  الاستعجاليمنفرد وتمي

تطبيقات الدعوى الاستعجالية في تحصيل بعض الرسوم المستحقة :المطلب الثاني

 للجماعات الترابية

تحصيل  يوادع في إن ولاية المحاكم الإدارية بالطلبات المستعجلة لها أهمية قصوى     

ة إلى تقدير موقف الإدارة في علاقتها مع الطرف الآخر الديون العمومية،ففيها تزداد الحاج

وذلك من خلال النظر في الدعوى وقبل الفصل فيها
2
. 

كما أن هذا نوع من القضايا يحتل كما سبق الذكر الحيز الأوفر إلى جانب منازعات نزع 

 .الملكية

دان تحصيل وسنركز في هذا المطلب بدراسة لأهم تطبيقات القضاء الاستعجالي في مي      

 .الديون العمومية وربطها بالرسوم المستحقة للجماعات الترابية

 .الطلبات الرامية لإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز: الفقرة الأولى

إن القضاء الاستعجالي الجبائي يعتبر أن المنقولات المحجوزة من لدن إدارة الضرائب         

ي حد ذاتها للوفاء بالدين تعادل إحدى الضمانات أو الخزينة العامة للمملكة،هي ضمانة كافية ف

                                                 

 
1
 Décision du conseil d’état du :25avril 2001 Ministre de l’économie des 

finance l’industriel/S.A.M.L jan fin n°230166 ET 230345 
WWW.CONSEILDETAT.FM LE 08 DECEMBRE 2010 

  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةمنشورات الجزء الثاني،  ،محمد الأعرج،القانون الإداري المغربي  2
  144 ص 1151مكرر  44عدد 

http://www.conseil/
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من مدونة التحصيل مادامت هذه المتقولات تغطي  221و220المنصوص عليها في المادة 

أصل الدين وفوائده ومصاريفه
1
. 

السيد القابض يقوم مقام  فوقد اعتبرت إدارية فاس أن حجز الأصل التجاري من طر      

2274من ظهير  24الضمانة المشترطة في الفصل 
2

وقد دأب الاجتهاد القضائي على . 

حيث إن تنفيذ الجبري من "تكريس إيقاف التنفيذ حيث جاء في أمر لمحكمة الإدارية بمكناس

طرف قباضة مكناس المدينة ببيع منقولات المدعية قد يؤدي لا محالة إلى إلحاق أضرار 

بالغة بهذه الأخيرة يصعب تفاديها مما يدل على قيام عنصر الاستعجال
3
. 

يعتبر الحجز إجراءا من إجراءات المتابعة الجبرية على أموال المدين،وهو إما أن يكون       

تحفظيا أو تنفيذيا
4
. 

فالحجز التحفظي هو إجراء يهدف إلى الحجز على أموال المدين خشية التصرف فيها       

ويت،مما يلحق الضرر بدائنيه،لذا يتم وضع هذه الأموال بين يدي المحاسب المكلف بالتف

بالتحصيل إلى أن يتحول لحجز تنفذي ما لم يؤمر بغير ذلك
5

وهنا يظهر الطابع الاحتياطي . 

 .للحجز الضريبي

 فيما يهدف الحجز التنفيذي إضافة إلى حفظ أموال المدين،إلى بيعها جبرا ليستوفي الدائن حقه

من حصيلة البيع،وهكذا،يعتبر الحجز التحفظي الخطوة الأولى في الخصومة الوقائية
6
. 

ومن خلال العمل القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الإدارية يلاحظ       

من خلال الأمر بإيقاف تنفيذ  ،بخصوص عدد الأوامر المقضية لصالح الملزمينفي التضخم 

،حيث أقر العمل القضائي بهذا الخصوص مجموعة من القواعد كعدم الديون الضريبية

                                                 
1
 المجلة المغربية للإدارة ،منشوراتالاجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الادراي  الحسين سيمو،   

  521ص  2عدد  "مواضيع الساعة" سلسلة  المحلية والتنمية

س غير منشور 0/24ملف رقم  5224//52بتاريخ  24/0أمر رقم   2
  

3
أمينة الكراري ضد قابض ، 50/4/1111س بتاريخ  40/1111/5س ملف رقم  14/1111/5أمر رقم  

 حكم غير منشور ،قباضة مكناس
4
ية ومدونة تحصيل التجاري بين مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنحجز ورهن وبيع الأصل  أحمد البقال،  

 11،ص 1111المغربي،العدد الثاني، مجلة القانون ،الديون العمومية
5
 .121 صخالد عبد الغني، مرجع سابق،   
6

ميدان في المنازعة القضائية "ةومداخلة في ند"،دراسة لبعض مقتضيات مدونة التحصيل عبد الحميد الحمداني،. 
  35ص 1111سنة  ،عقدت بمركز الخزينة بالرباطتحصيل الديون العمومية ،
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اشتراط التظلم الإداري،وعدم اشتراط تكوين الضمانة اللازمة لتأمين استيفاء الضرائب 

 .المتنازع بشأنها

وحيث استقر عمل قاضي المستعجلات ..:" وقد ورد في قرار للمحكمة الإدارية بالرباط      

ل المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي إلى بهذه المحكمة على قبو

متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال )...( إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع بتغاية ال

 )...(.بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفذ

جهة حول انتفاء وحيث يؤخذ من ظاهر اوراق الملف ومستندات قيام منازعة جدية من 

 .الواقعة المنشئة للضريبة

 :نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا

في جهور النزاع لغاية البت)..(يقاف تحصيل الضرائببإ
1
. 

كما كرست المحكمة الإدارية بالرباط عبر مجموعة من القرارات،القواعد والضمانات      

يروم الطلب استصدار أمر  حيث:"التي تروم حماية الملزمين بالضريبة،منها الحكم التالي

 .بإيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة والأمر كذلك بإيقاف إجراءات تحصيل

قبول المطالبة بإيقاف  ائي الاستعجالي بهاته المحكمة علوحيث استقر العمل القض     

 كإجراء وقتي لغاية البت 24.20نون إجراءات تنفذ الدين العمومي المنصوص عليها بالقا

اريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد للإستعجال المنصوص عليها بالفصل إد

المحدثة بموجبه محاكم  62.21من القانون رقم  0م المحال عليه بموجب المادة .م.من ق 262

إدارية وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي  منصوص عليها 

متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم  24.20لقانون من ا 221و220بالمادتين 

الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم 

كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرضه او تحصيله الآيلة حسب الظاهر إلغاء وعاء 

 .الدين العمومي أو مسطرة تحصيله

ؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته قيام منازعة جدية حول خرق مسطرة وحيث ي     

تحصيل الدين الضريبي وأن حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن بيع المحجوز زمن 

                                                 
1
 .غير منشور 2224/2/12في الملف رقم  10/12/1121بتاريخ  40أمر صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط،رقم   
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ت صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يبقى الطلب حول إيقاف إجراءات بيع المنقولا

"في جوهر النزاع مؤسسا وبالتالي يتعين الاستجابة إليه بتمع إبقاء على الحجز لغاية ال
1
 

وفيما يخص عدم اشتراط تقديم الضمانات من طرف الملزم،صدر أمر عن المحكمة       

بالرباط،
2

ت تحصيل حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءا:"جاء فيه 

 .الضريبة

الاستجابة لطلبات إيقاف إجراءات تحصيل الديون وحيث تواتر الاجتهاد القضائي على        

العمومية متى توفر عنصر الاستعجال وجدية المنازعة في صفة الملزم أو في البطلان 

الظاهر لمسطرة فرض الضريبة أو تصحيحها أو البطلان الظاهر لمسطرة تحصيلها أو في 

 .تقادمها،دونما حاجة للإدلاء بما يفيد تكوين الضمانات

نه أمام الاستعجال المتمثل في التهديد بتحصيل مبالغ ضريبة منازع فيها بشكل وأ      

جدي،فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل يبقى مؤسسا دونما حاجة لتكوين الضمانات 

 .من المدونة العامة للضرائب 161المنصوص عليها في المادة 

 إيقاف تنفيذ الإكراه البدني:ةالثاني الفقرة

نة تحصيل الديون العمومية المساطر القانونية لاستخلاص الديون حددت مدو       

العمومية،مبقية بدورها على مسطرة الإكراه البدني لإجبار المتخلفين والممتنعين عن أداء 

هاته الديون،عن طريق الزج بهم في السجن إن لم يقوموا بعد إنذارهم بأداء ما بذمتهم من 

ديون عمومية
3
. 

من مدونة التحصيل،إلا ما  17إلى  04ة الإكراه البدني بمقتضيات المواد ولقد تم تنظيم مسطر

 .خول للنيابة العامة،بحكم دورها في تنفيذ الإجراءات الزجرية

                                                 
1
في الملف  52/14/1151يخ بتار 522أمر صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط،عدد   

 .غير منشور310/5/1151رقم 
،ملف رقم  10/10/1151،بتاريخ 451أنظر كذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 

423/5/1121 

04/5/1121،ملف رقم  35/13/1151،بتاريخ 500أمر رقم  
2
  

3
ة على ضوء مدونة التحصيل الجديدة، العموميمسطرة تطبيق الاكراه البدني لتحصيل الديون محمد النجاري،  
 11ص  1111 أبريل -مارس ،43ت،العدد .م.إ.م.م
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وهذا ما يطرح إشكالية تحديد الدور الذي يملكه القاضي الإداري في إيقاف تنفيذ الإكراه       

ع من إبقاء الإكراه .د.ت.من م 76المادة البدني،وما زاد هذا الأمر غموضا ما تنص عليه 

 .ج.م.من ق 410إلى 404البدني خاضعا للفصول 

وقبل مناقشة هذه الإشكالية هناك إشكالية أخرى مرتبطة بها، أثيرت أمام القضاء      

في منازعة الإكراه البدني،هل هو طلب وقتي أم  جبائي،وتتمثل في تحديد طبيعة البتال

 موضوعي؟

في الطلبات الهادفة لإبطال مسطرة  ب جانب من القضاء إلى اعتبار البتهوهكذا ذ     

 :الإكراه البدني طلبات موضوعية،ومنها الأمر الصادر عن محكمة وجدة،وما جاء فيه

لكن حيث أن الطلب الهادف إلى إبطال مسطرة الإكراه البدني هو نفسه موضوع الحق ولا "

سلبا أو إيجابا من شأنه المساس بجوهر الحق وهو ما  يعتبر إجراءا وقتيا،مما يجعل البت فيه

 .يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات

في حين اعتبرته أحكاما أخرى طلبا يدخل في عداد الطلبات الوقتية الخاضعة لمقتضيات       

م،وهو ما سار على تأكيده عمل المحاكم الإدارية وكذا الغرفة الإدارية .م.من ق 262المادة 

الأعلى،غير أن الإشكال الأهم الذي لا يزال يطبع عمل القضاء المغربي،وهو عدم  بالمجلس

 .الحسم في مدى السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الإدارية للبث في دعوى الإكراه البدني

وهكذا ذهبت بعض الأوامر إلى اعتبار قاضي المستعجلات الإداري مختص فقط بالنظر       

إلى التصريح بإيقاف مسطرة الإكراه البدني التي يحركها القباض في الطلبات الرامية 

دي للمسطرة التي يحركها السيد التابعون للخزينة العامة،ولا تتعدى صلاحيته غلى التص

ل الملك بناء على طلب القابض المكلف بالتحصيل أو غيرها، وهذا ما يتضح من الأمر وكي

أعلنت عدم اختصاصها ما دامت إجراءات  الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس عندما

الإكراه البدين قد وصلت مرحلة التنفيذ،وأن المحكمة الابتدائية محل التنفيذ هي المختصة 

م،.م.من ق 417للبث في النزاع طبقا للفصل 
1

غير أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية 

 :يلي بفاس إتخذ عكس هذا الموقف تماما،فقد جاء في إحدى أوامره ما

                                                 
1

ت العدد .م.إ.م.نمنشور ب م50/4/1111،المحكمة الإدارية بمكناس 44/1111عدد  ،الأمر الاستعجالي 
  .1115فبراير  -،يناير34
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من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تعطي لرئيس المحكمة الإدارية  22وحيث إن المادة " 

أو من ينوب عنه بصفته قاضيا لمستعجلات،الأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية 

م والذي يجعل .م.ق 641والتحفظية،وحيث إن الطلب الحالي تطبيق بشأنه مقتضيات الفصل 

للنظر فيه لرئيس المحكمة باعتبار أن المادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم الاختصاص 

الإدارية تنص على تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على 

"خلاف ذلك،وحيث يكون بذلك اختصاصنا للنظر في هذا الطلب منعقدا
1
. 

تفيا فقط بتحديد الاختصاص دون الدخول في التفاصيل وإذا كان هذان الحكمان قد اك        

فهناك أحكام أخرى لاحقة قد عمدت إلى تأصيل الحجج المدعمة لموقفها سلبا أو إيجابا،ومن 

ذلك قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،حيث ميز بين إبطال مسطرة الإكراه البدني التي 

ف تنفيذه الذي اعتبر إجراءا وقيتا تعد من اختصاص قضاء الموضوع،وبين مسطرة إيقا

 :يدخل في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الإداري،ومما ورد في إحدى قراراتها

لكن حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف،وكما لاحظت ذلك المحكمة الإدارية في أمرها "

دني المطعون فيه أن الأسباب التي اعتمدها المستأنف لطلب إيقاف إجراءات الإكراه الب

الجارية ضده تبدو جدية بسبب أن الإدارة لم تدل بما يفيد توصل المعني بالأمر بالإنذار 

القانوني الذي تتمسك بأنها وجهته له قبل اللجوء إلى إجراءات الإكراه المذكور،وحيث أن 

قاضي المستعجلات عندما قضى بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه المذكور موضوع الطلب قد 

 ..."ى أساس مادام عنصر الاستعجال متوافراركز قضاءه عل

وبغض النظر عن الإشكالات المتعلقة بمدى صلاحية قاضي المستعجلات الإداري في        

توجيه الأمر لنيابة العامة من أجل إطلاق سراح المدين المعتقل،فإن هناك اتجاها عاما يرى 

يس المحكمة الابتدائية فيما ج التي تسند الاختصاص لرئ.م.من ق 417أن مقتضيات المادة 

يتعلق بالمنازعة في صحة إجراءات الإكراه البدني،أصبحت متجاوزة،وتم نسخها 

،وان لا مانع يمنع الملزم من طلب إيقاف إجراءات  20-24ضمنيا،بمقتضى القانون رقم 

الإكراه البدني
2
. 

                                                 
1

،ص 34ت العدد .م.إ.م.نشور ب م،م53/0/1111،المحكمة الإدارية بفاس 551عدد الأمر الاستعجالي، 
 .1112 ،سنة545

2
  11، مرجع سابق،  ص محمد النجاري  
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وحا حين قام وهكذا ،يظل الموقف المتخذ من قبل المجلس الأعلى أكثر دقة ووض       

اسند النظر فيها إلى القضاء العادي ،بالتمييز بين مسطرة إبطال إجراءات الإكراه البدني 

 .وبين مسطرة إيقاف تنفيذ الإكراه البدني العائدة إلى القضاء الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني

ومية تحصيل الديون العم القضاء الاداري في مجال منازعات تدخل إن دراسة       

خصائص هذه المنازعات و مجالاتها  علىقتضي منا التركيز ا،المستحقة للجماعات الترابية

و  الديون العمومية تحصيلقانون به  الاداري كإجراء اتى من خلال توضيح شرط التظلم
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شرط علق كما يت في من جوانبه المختلفة خاصة المتعلق بالجبايات الترابية 60.14 قانون

الشروط الضرورية الخاصة بالمنازعة القضائية في  ثم توضيح اساسي لقبول رفع الدعوى

الملزم كطرف مدعي و  ) و مفهومها العام ( تواجهيهمسطرة كتابية  )الخاص  مفهومها

 كمسطرة للبث في و مما لا شك فيه ان المرحلة القضائية( الادارة كطرف مدعى عليه 

 م،و تعطي للملزات المتعارف عليهالمفهوم الحقيقي للمنازع د،تجسالمنازعات الجبائية 

 .الضمانات الكافية 

 نطاق قضاء الموضع في دعوى تحصيل الدين العمومي للجماعات الترابيةثم تناولنا        

 في نزاعات تحصيل الديون الترابيةالنوعي والمحلي الاختصاص القضائي سواء فيما يتعلق ب

الادارية و العادية و التجارية ، وما يثيره من تنازع في الاختصاص بين مختلف المحاكم 

 .بسبب غموض بعض مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية 

 

قانونية خاصة فيما يتعلق ب دعوى إبطال إجراءات تحصيل ديونل كما تطرقنا       

من الاكثر رواجا الدعوى الإجراءات المتخذة من حيث الشكل من خلال التقادم باعتبارها 

وأكدنا ذلك عبر مجموعة من الاحكام و القرارات  ( تقادم رباعي)  حيث الكم في المحاكم

، ثم انتقلنا للحديث عن حجية الاثبات الوسائل التي يلجأ اليها القاضي في الاثبات و  القضائية

 .اعتبرنا ان الخبرة تعتبر أهم هذه الوسائل 

في تحصيل  ستعجاليلإللإشكالات التي يتطرق اليها القضاء االفصل في هذا  استعرضناو     

خاصة فيما فع الدعوى الإستعجالية، لر  وقبل ذلك تطرقنا للقواعد الشكليةالديون العمومية 

،وفي الاخير تطرقنا  ،بالإضافة الشروط الاخرىيخص عنصري الاستعجال والجدية 

الرامية لإيقاف تنفيذ لمجموعة من تطبيقات القضاء الاستعجالي خاصة فيما يتعلق الطلبات 

 .إيقاف تنفيذ الإكراه البدني  و إجراءات الحجز

 :خاتمة عامة

إن موضع تحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية موضوع أكبر من أن        

يحتوي في رسالة ماستر،فهو متشعب ينقل الباحث فيه من حقل معرفي إلى أخر دون أن 

 .يمكنه من الادعاء بأنه أحاط من جميع جوانبه
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ة إدارية تتم وفق ، ومن جهة فإنها عمليريبة وتحصيلها، فعل سياسي من جهةلأن الض     

، والحكم على مدى نجاحه أو فشله ريبي في بلد ماضوابط قانونية تمكن من تقييم النظام الض

في تزويد صندوق الجماعات بالموارد المالية اللازمة وهذا ما نلامسه من خلال تقرير اللجنة 

اعية بتحصيل الاستشارية للجهوية المتقدمة،الذي خول للمجالس المنتخبة لا سيما منها الجم

مواردها الذاتية المخولة لها وفق التشريع الحالي والتصرف بها على الوجه الأمثل مما 

سيرفع من الحجم الإجمالي للموارد المالية العائدة لسائر الجماعات الترابية إن هذه 

الخصوصية التي يتمتع بها تحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية تجعل 

ي الموضوع قابلا للتناول زوايا عديدة ومتباينة،فمن خلال تناولنا لهذا الموضوع البحث ف

وفق التصور والمقاربة التي اعتقدنا أنها تمكن من جمع أغلب قطعه المتناثرة في مجالات 

عن واقع التحصيل القانوني والقضائي  -لا ندعي انها كاملة  -بحثية مختلفة للخروج بصورة

 .الترابيوالعملي على مستوى 

فمن خلال الإطار القانوني المنظمة لعملية تحصيل الديون العمومية للجماعات الترابية         

تطرقنا الى إشكالية قلما خصصت لها أبحاث وحظيت بالاهتمام اللازم من طرف الباحثين، 

بمثابة مدونة  24.20فرغم اعتبار الجبايات الترابية ديون عمومية وذلك بمقتضى قانون 

حصيل الديون العمومية،والتي تستوجب الأداء،فإن  الغموض و الإبهام مازلت السمةالتي ت

 .تلف مضامين التحصيل الجبائي 

إن المحاولة في وضع إطار قانوني لتحصيل الديون العمومية للجماعات الترابية قادنا إلى     

تم تحصيلها،بحيث تأكد أن استحضار القواعد التقنية لإبراز مكونات الضريبة و الكيفية التي ي

التحصيل يخضع لخصوصيات ولإجراءات تقنية دقيقة ومعقدة،كما يتجلى غموض النص 

القانوني في الأجهزة المتدخلة خاصة بين المصالح الخارجية لوزارة المالية  و شساعات 

المداخيل التي يتميز دورها بالثانوي و الهامشي ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فاختلاف 

نوع الديون المستحقة للجماعات أدى إلى اختلاف في أساليب التحصيل،وكما أن نفس وت

 .مساطر التحصيل تطبق على الديون الترابية

يتبين من دراستنا للمقتضيات الإجرائية،أن أهميتها تكمن في محاولة ضبط المجال        

بحث في طبيعة العلاقة بين الجبائي الترابي لتدعيم مردودية مالية الجماعات،بالإضافة إلى ال
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وق الاستخلاص و بين ضمانات الملزم،الأمر الذي المكلفة بالتحصيل التي تتمتع بحقالأجهزة 

نعتقد أدى الى اللاتوازن بين الطرفين بسبب عدم تركيز الإصلاح الجبائي الترابي على 

بي على القيمة توعية الملزمين،وتحسيسهم بأهمية الضرائب والرسوم لما لها من انعكاس إيجا

الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الترابية،كما انه لها هدف أسمى حاليا في التنمية 

 .المندمجة

وفي إطار تعرضنا لتدخل القضاء الإداري في المنازعات الناشئة حاولنا أن نبين كيف          

خولة للخزينة في يلعب القاضي الدور الايجابي في تحقيق نوع من التوازن بين الضمانات الم

، وبين " شساعة المداخيل بالنسبة للجماعات الترابية" التحصيل و حفظ حقوقها المالية 

الضمانات الممنوحة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في المعادلة والتي تمثلت في مجموعة 

من الإجراءات الواجب احترامها مثل التنصيص على الشكليات الدقيقة والآجال الواجب 

ترامها والتقيد بها تحت طائلة البطلان لكل إجراء من شأنه المساس بالمال أو شخصه اح

وبالتنصيص الصارم على وجوب تبليغه بكل إجراءات التحصيل تحت طائلة البطلان لكل 

 .إجراء من شأنه المساس بمال المدين أو بشخصه

ي هذا المجال أن الإدارة كما تبين من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء ف       

يجب أن يؤدي ما عليه وهي لا تبدي انفتاحا . الجبائية مازلت تنظر للملزم كمجرد رقم

وتوصلا أكثر، وهو ما يجعل أغلب الطعون تكون ضد الإدارة بسبب جهلها للقواعد 

 .والإجراءات القانونية

حصيل الديون الضريبية ولئن كانت قد ترسخت لدينا قناعة من خلال بحثنا في موضوع ت     

أن إشكالية التحصيل أعمق من مجرد نص تشريعي غير فعال وحكم أو قرار قضائي ترفض 

 .الإدارة تنفيذه

إصلاح منظومة الجبائية بصفة عامة والتحصيل بصفة  يمكن ان نتجاوز ذلك من         

 :بعض التوصيات نجملها في الاتي خاصة وذلك من خلال

وص القانونية المنظمة لعملية التحصيل بالنسبة للجماعات إعادة النظر في النص -

 .الترابية و إعطائها زخما قانونيا يواكب الاصلاحات التي يعرفها المغرب
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منح الجماعات التربية سلطة الاستخلاص على غرار النظام الجبائي الألماني بما في  -

خارجية صالذلك اللجوء الى مسطرة التحصيل الجبري دون الرجوع إلى المصالح 

 .للخزينة العامة للمملكة

 .إعادة النظرة في المنظومة الجبائية المحلية و ملائمتها مع مشروع الجهوية المتقدمة -

 .تحديد الجهة القضائية بصريح النص و بالتالي تفادي تنازع الاختصاص -

منح القاضي الاداري سلطات واسعة في دعوى عوض اقتصار رقابته على الشكليت  -

  .فقط

 .اختصاص في الاكراه البدني من النيابة العامة الى مؤسسة المفوض الملكي نقل -

 .التسريع بإحداث مجلس الدولة -

إرادة سياسية صادقة بالإضافة إلى توعية الملزم ب و عموما يمكن ان نتجاوزهذه الاصلاحات

لى منح القضاء سلطات واسعة وليس فقط رقابته عمع  حسه الضريبي وتعير نظرته للإدارة،ب

الإجراءات بل يجب أن ينتقل دوره إلى الاهتمام بالموضوع بالتالي يكون لدينا قضاء 

 .متخصص في الضريبة كما ه الشأن في فرنسا 

لقد آن الأوان للانتقال إلى نظام تحصيل جبائي محلي يدعم التنمية وخصوصا ونحن         

 .في صلب إصلاحات شاملة تهم جميع المجلات

 

 

 

 

 تم بإذن الله

 

 

 لائحة المراجع
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 الكتب 
النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و المقارن ، منشورات  :أحمد حضراني

الطبعة  -11المجلة المغربية للإدارة والتنمية،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية  عدد 

 1112الاولى،

مقارنة الطبعة الأولى  ةالإدارة، دراسالقضاء الإداري ورقابته على أعمال  :ثورية لعيوني

1111 

م وخصوصيات التشريع .م . تحصيل الديون الضريبية بين ق  :جهدكان حجيبة

 1114المغربي،الطبعة الاولى 

التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب ،السلسلة المغربية  :هشام مليح / سعيد جفري 

 1122وب بريس، الرباط لبحوث الادارة والاقتصاد والمال،الطبعة الأولى ، مطبعة ط

تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة : رحيم الطور/ عبد الرحمان أبليلا 

 ،1111 ،طبعةطبعة الأمنية الرباطم( 20/51)الجديدة قانون

لوسيط في شرح القانون المدني الجديد،نظرية الالتزام بوجه ا:عبد الرزاق السنهوري

 ،دار إحياء التراث العربي،بيروت بدون تاريخعام،الإثبات آثار الالتزام 

المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية،طبعة   :عبد الغني خالد

1111 

الرقابة المالية على النشاط الإداري، الجزء الأول ، الرقابة المالية العامة   :عبد القادر باينة

 ،1151، الطبعة الأولى 

 1112الطبعة الخامسة أبريل . الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية:لطالبعبد الكريم ا

 مطبوعات المعرفة مراكش

الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب  :مراد الخوربي/ عبد اللطيف العمراني 

والديون العمومية،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،مواضيع الساعة العدد 

 1111  ةسن 11

 1114المغربي،الطبعة الثانية،شتنبر نتطبيقات الدعوى الإدارية في القانو :عبد الله حداد
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دار النشر الأحمدية، الدار البيضاء ،الطبعة الوجيز في النزعات الضريبة ،: لاتيالقادر التيع

 1115الثانية 

،  24.20تحصيل الديون العمومية بالمغرب على ضوء القانون  :ماء العينين الشيخ الكبير

 ، المطبعة غير مذكورة  1121الطبعة الاولى 

              القانون الإداري المغربي الجزء الثاني، المجلة المغربية للإدارة المحلية  :محمد الأعرج

 1151مكرر  44والتنمية  عدد 

المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي محمد قصري،المنازعات الجبائية 

 1155مطبعة دار ابي رقراق للطباعة و النشر الرباط الطبعة الثالثة

                                                                                يةة بالمغرب بين النظرالمنازعات الجبائي :محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا

 5221والتطبيق،مطبعة الأمنية،الرباط،الطبعة الثانية 

، الطبعة الثانية  1110دليل الجبايات المحلية على ضوء آخر التعديلات  :مدني أحميدوش

 .،مطبعة دار القلم ،الرباط1110

المنازعات في تحصيل الضريبية بالمغرب، السلسلة المغربية للعلوم : يونس معاطا

 الرباط –مطبعة طوب بريس  1151والتقنيات الضريبية العدد الأول 

 الاطروحات و الرسائل 
رسالة لنيل دبلوم ة ومسألة التدبير المالي الجماعي، القباضة الجماعي :ابراهيم صبيري

الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية 

  5222-5220والاقتصادية والاجتماعية،الدار البيضاء ،السنة الجامعية 

 وكالة المداخيل الجماعية، رسالة لنيل دبلوم السلك العادي، المدرسة الوطنية  :أحمد خادم

 5221العمومية، الرباط للإدارة 

إصلاح النظام الجبائي المحلي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  :أمينة عياد

جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية  ،السنة 

 1110-1110الجامعية 
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رسالة لنيل دبلوم  رق استخلاصها،الجبايات العقارية المحلية بيتها وط:نور الدينبلعسري 

السنة . كلية الحقوق-سويسي-جامعة محمد الخامس. في القانون العام الدراسات العليا

 1155-1151الجامعية 

تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات  :جهد كان حجيبة

 ةالقانونية، الاقتصاديكلية العلوم  .التشريع الجبائي أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق

 1114-1113البيضاء السنة الجامعية  ر، الداوالاجتماعية

نموذج الجماعة  –وكالة المداخيل الجماعية و تحصيل الجبايات المحلية  :جواد الكبيري

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام جامعة الحسن الاول  -الحضرية لزكورة

 1110/1112الاقتصادية و الاجتماعية سطات السنة الجامعية , كلية العلوم القانونية 

، ديون الدولة من طرف قباض الخزينةلاستخلاص  التنفيذيةالسندات  :حمادة بن المختار

جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية  القانونأطروحة الدكتوراه في  الأوللجزء ا

 1111 الرباطوالاقتصادية والاجتماعية، أكدال، 

، تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي ،أطروحة  :عبد الحميد الحنودي

في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية  هلنيل الدكتورا

 1114سنة  -أكدال–والاجتماعية 

إيقاف الدين الضريبي في المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم  :عبد الرحيم بشكار

الاجتماعية الدراسات العليا المعمقة في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية و

 1110-1110أكدال السنة الجامعية 

دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون  :عبد المجيد الزلال

السنة   للإدارةالعمومية رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير لاداري  المدرسة الوطنية 

 1114/1111الدراسية 

محاولة في التأصيل والبحث في :يل الضرائب بالمغربإشكالية تحص :عبدالرحيم حزيكر

أطروحة لنيل .سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات  الملزم

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني، . ه في الحقوقالدكتورا

  1113/1114الدار البيضاء،السنة الجامعية 
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الطعون الجبائية في ظل المحاكم الاداربة بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتورة  :كزداحالعربي ال

في الحقوق جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، الاقتصادية 

 1114-1113والاجتماعية،أكدال،الرباط،السنة الجامعية 

إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية أمام القضاء الاستعجالي  :علوشيعبد الناصر 

رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات،كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 1151-1112السنة الجامعية .والاجتماعية،مكناس 

داري، القضاء الإ م، أماالمنازعات المتعلقة بتحصيل الدين الضريبي:فاطمة حنان المرابط

 ج، الفوالوطنية للإدارة ة، المدرسرسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري

 -1114الخامس 

طرق التحصيل والمنازعة فيها على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية ،  :فاطمة حنين 

 ةرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلي

 .1111العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة 

و الحكامة الجيدة ،رسالة   التدخل القضائي في مجال تحصيل الديون العمومية :لحسن فلاح

كلية  -السويسي –لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون اعام،جامعة محدد الخامس 

 1112-1110العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة الجامعية 

رسالة لنيل  -دراسة سوسيو قانونية  -التحصيل الجبائي المحلي بالمغرب : لكبير مركوش

دبلوم الدراسات العليا في القانون العام جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية ، 

 2007/  1114الاقتصادية و الاجتماعية سطات السنة الجامعية 

رسالة لنيل  40.14النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم :المحجوب الدربالي

كلية العلوم  -السويسي  –ة محمد الخامس دبلوم الدراسات العليا في القانون العام جامع

  1110.1110القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا السنة الجامعية  

المساطر الإدارية في تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات  :محمد أغزيف

كلية العلوم القانونية والاقتصادية .العليا في القانون العام ،جامعة محمد الخامس،السويسي

  1112/1151. والاجتماعية



 

95 

 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في . المنازعات الجبائية المحلية :مماد مصطفى 

القانون العام ،جامعة الحسن الأول،كلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية سطات، 

 1110-1114 السنة الجامعية

، بالمغرب نفيذ الميزانية الجماعيةشكالية الرقابة على تإالقابض الجماعي و :نعيمة أمويني

أطروحة لنيل دكتوراه القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 1113/1114والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء 

المنازعات في تحصيل الديون العمومية،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا :يونس معاطا

حسن الأول كلية الحقوق سطات،السنة الجامعية المعمقة في القانون الخاص،جامعة ال

1151/1155 

 

 المقالات 

،المجلة 51.20قراءة في مدونة الجيدة لتحصيل الديون العمومية قانون رقم  :محمد قصري

 1115 35سلسلة مواضيع الساعة عدد ،.المغربية للإدارة المحلية والتنمية

مسطرة تطبيق الاكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على ضوء مدونة  :محمد النجاري

أبريل  -، مارس43المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،العدد : التحصيل الجديدة

1111 

حجز ورهن وبيع الأصل التجاري بين مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية  :أحمد البقال

 ،1111، الثاني د، العدالقانون المغربي ةالعمومية، مجلومدونة تحصيل الديون 

ية الاجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الادراي  المجلة المغرب الحسين سيمر

  2مواضيع الساعة عدد   للإدارة المحلية والتنمية

تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية .محمد قصري

 31المعيار عدد مجلة  51.20

كم العادية و المحاكم اشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحا  :مصطفى التراب

 السنة الثلاثون 544العدد  ،مجلة القضاء و القانون الادارية ،
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التنفيذ الجبري عن طريق الاكراه البدني من خلال مستجدات مدونة  :محمد لمزوغي

المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة تحصيل الديون العمومية،المجلة 

 1115، 35عدد 

الضمانات الجبائية من التشريع والقضاء ،المجلة المغربية للإدارة  :عبد القادر التيعلاتي

                   5220-52المحلية والتنمية ،دراسات، عدد 

حصيل،منشورات المجلة المغربية المنازعات الجبائية في ميدان الت :عبد العزيز يوسني

 4للإدارة المحلية والتنمية مواضيع الساعة العدد 

-20قانون )3/1/1111أهم محاور تحصيل الديون العمومية الصادرة في  :عزيز بودالي

 11،1113المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد ( 51

المتعلق بجبايات  1110نونبر  31بتاريخ  40.14قراءة في القانون رقم  :محمد باهي

-نونبر 515الجماعات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،دراسات عدد 

  1155دجنبر 

المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي :محمد  قصري

  1111 الأولي،الطبعة 41ت سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد .م.ل.منشورات م

أكثر  نحو مقاربة المحلية بالمغربالاستقلال المالي للجماعات  إشكالية :محمد عالي أديبا

  1115-12عدد  ت، دراسامحلية والتنميةالمغربية للإدارة ال ة، المجلواقعية

المجلة  ،والرسومنشاط الخزينة العامة في مجال تحصيل الضرائب  :الهاشمي فاروق

، ص 1155اكتوبر  –يوليوز   22-511المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، دراسات عدد 

03 

تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة  :عبد االعزيز اليونسي

 1115، 35المحلية والتنمية ، سلسلة مواضيع الساعة عدد

دليل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية 

 عة ليت سلامطب.1112فبراير  -55والقضائية،سلسلة الشروح والدلائل العدد 
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 محاضرات و ندوات 

إيقاف التنفيذ في استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء  :سلوى الفاسي الفهري

المنظمة .خمسون سنة من العمل القضائي.المستعجل، مداخلة أشغال الندوة الجهوية العامة

تحت عنوان المنازعات الانتخابية  1110ماي  51.55من قبل المجلس الأعلى أيام 

 1111الرباط .ية مطبعة الأمن–والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى 

المنازعة "مداخلة في ندوة"دراسة لبعض مقتضيات مدونة التحصيل :عبد الحميد الحمداني

 1111،عقدت بمركز الخزينة بالرباط سنة "القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية

مداخلة أشغال الندوة الجهوية العامة،خمسون سنة من العمل  :عبد الرحمان أبيلا

الأوامر "تحت عنوان  1110ماي  51.55ظمة من قبل المجلس الأعلى أيام القضائي،المن

 ، مطبعة الأمنية ،الرباط" القضائية المتعلقة بوقف التحصيل الجبري

 محاضرة ألقيت على طلبة الفوج الرابع في مادة التعليق على الأحكام :  عزيز بودالي

  1151-1155السنة الجامعية .والقرارات الاقتصادية

"  1155الفوج الرابع على طلبة الماستر القضاء الإداري محاضرة ألقاها  :العلوي محمد

 "مادة قانون المسطرة المدنية

 الوثائق والنصوص 

بمتابة  24-20بتنفيذ القانون رقم  1111مايو  7الصادر في  2-11-204 ظهير الشريف رقم -

 1111يونيو  2بتاريخ  6111الجريدة الرسمية عدد .مدونة تحصيل الديون العمومية

تنفيذ  2227شتنبر 21) 2626من ربيع الأول  11صادر في  2-22-114ظهير شريف رقم  -

 . المحدث بموجبه محاكم إدارية 62-21القانون رقم 

بتنفيذ القانون (  1114فبراير  26)2610من محرم  24صادر في  2-14-10ظهير شريف رقم  -

 بموجبه محاكم استئناف إدارية المحدثة 11-17رقم 

 71.12الصادر بتنفيذه القانون رقم  2212نونبر  12بتاريخ  2.12.210ظهير الشريف رقم  -

 6117تها ، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأ

 .2212دجنبر  4بتاريخ 
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الجريدة الرسمية . 2241مارس  17الخاص بالرسوم المحلية في  2-41-212ظهير شريف رقم  -

 .ابريل  4بتاريخ  1411عدد 

بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات  2204شتنبر  71في  2-01-616ظهير شريف رقم  -

 2204اكتوبر 2مكرر بتاريخ  7774الجريدة الرسمية عدد .المحلية  وهيأتها

بسن نظام للمحاسبة ( 1121يناير 7) 2672من محرم  20صادر في  1.12.662مرسوم رقم  -

 العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها

المتعلق  60-14بتنفيذ القانون رقم  1110نوفمبر  71الصادر في  2-10-224 ظهير الشريف رقم -

 .1110دسمبر  7بتاريخ  4417الجريدة الرسمية عدد .بجبايات الجماعات المحلية 

- 611

112221 

 .2200دجنبر  6المناظرة الوطنية الأولى حول الجماعات المحلية من فاتح يناير إلى  -
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  :المراجع بالفرنس ية

 LES OUVRAGES: 

Philipe Bourass/ ALIN Garay. Le contentieux fiscal. Edition 

1994.L.C.D.G. 

Driss Basri : Précise de fiscalité des collectivités locales et de 

leurs groupements «  Collection Edification D’un Etat  moderne  

, imprimerie royale 1993 . 

Charles debbasch / Jean-Claude Ricci  contentieux 

administratif ;7eme édition 1999 DALLOZ 

Royanaud  Muzellec. Finances locales.5éme, édition 

2005,Dalloz 

Yves Saint-Aurme « paiement et recouvrement de l’impot »  

collection les  nouvel  fiscales. Edition laisons 

 Revues:  
Abdlkbir Fikri : « de certains aspects du contentieux  fiscal de 

devant les juridictions administratives » Remald N° 40 année 

2001 

Mohammed El Mouchtaray. le rôle des collectivités locales 

dans le développement économique el social au Maroc. 

Premier Edition 2000 Remald, Série  Thèmes actuels, n°24  

 Thèses et Mémoires: 
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Ben Youssef Saboni : « Le percepteur Receveur Municipal et 

sa Place Dans le système Administratif local » Mémoire de 

cycle Supérieur. Ecole Nationale d’administration publique, 

Rabat 1984-1985 

Naima El haimer, les procédures  fiscales au Maroc : garanties 

des contribuables et pouvoirs de l’administration. Mémoire du 

cycle supérieur, école nationale d’administration année 

universitaire 2003/2004 

 Web graphie 

www. Justice.gov.ma 

 www.cba.edu.ey 

 www.barasy.com 
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 الفهرس
 

 1 ..................................................................................................................................... :مقدمة

 11............................لمنازعات تحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية  الإطار القانوني:الفصل الأول 

ول ألمبحث
 
صنافها ألترأبية للجماعات ألمستحقة ألعمومية ألديون تحصيل مفهوم: ألا

 
 11 ........................... وأ

ول ألمطلب
 
 11 .................................................. وخصائصه ألجماعية ألعمومية ألديون تحصيل مفهوم: ألا

ولى ألفقرة
 
 11 ................................................................. .ألجماعية ألعمومية ألديون تحصيل تعريف:  ألا

 24 .................................................................................................................. التحصيل تعريف:  أولا

 20 ................................................................................................ الجماعية العمومية الديون تعريف:ثانيا

 11 ................................................................ ألجماعية ألعمومية للديون ألقانونية ألطبيعة: ألثانية ألفقرة

 21 .............................................................................. للتحصيل المنظمة القانونية النصوص محدودية: أولا

 11 ........................................................................... الترابية للجماعات المستحقة الديون تحصيل تمييز: ثانيا

 22 .......................................... ألترأبية للجماعات تحقةألمس ألعمومية ألديون سمة ألتعدد: ألثاني ألمطلب

ولى ألفقرة
 
 22 ......................................................................... ألجبائي ألطابع ذأت ألعمومية ألديون: ألا

 11 .......................................................................................................... المحولة الضرائب نسبية: أولا

 16 ................................................................................................................ الذاتية الرسوم تنوع:ثانيا

 22 .......................................................... ألجبائي غير ألطابع ذأت ألمحلية ألعمومية ألديون:ألثانية ألفقرة

 22 ..................................... ألترأبية للجماعات ألعمومية ألديون تحصيل وإجرأءأت مرأحل:  ألثاني  ألمبحث

ول ألمطلب
 
 22 ........................................................... .ألتحصيل مرأحل في ألفاعلة ألبشرية ألعناصر:  ألا

ولى ألفقرة
 
 22 ........................................... ألترأبية للجماعات بالنسبة ألديون لتحصيل ألإدأرية ألمرحلة:  ألا

 11 ..................................................................................... التحصيل عملية في بالصرف الأمر دور:  أولا

 12 ......................................................................... الترابية الجماعات ديون لاستخلاص التنفيذي السند: ثانيا

 13 ..................................... ألترأبية للجماعات ألعمومي ألدين لاستخلص ألمحاسبية ألمرحلة: ألثانية ألفقرة

 71 ................................................................................. الجماعي المحصل لمؤسسة القوي الحضور:  أولا

 71 .......................................................................................... التحصيل في المداخيل شساعة هامشية:ثانيا

 12 ............................................................................ ألعمومية ألديون تحصيل مساطر: ألثاني ألمطلب

ولى ألفقرة
 
 12 ............................................................................ ألعمومية للديون ألرضائي ألتحصيل: ألا
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 70 ............................................................................ التنفيذي السند صدور قبل للدين الرضائي الأداء:  أولا

 71 ................................................................................................. التنفيذي السند صدور بعد الأداء: ثانيا

 13 ................................................................... ألعمومية للديون ألجبري  ألتحصيل مسطرة:ألثانية ألفقرة

 61 ............................................................................................ الجبري للتحصيل العادية الإجراءات:أولا

 67 .................................................................................. العمومية الديون لتحصيل الاستثنائي الإجراء:ثانيا

 12 ................................................................................................................. :ألاول ألفصل خاتمة

 12 ............... ألترأبية للجماعات ألمستحقة ألديون تحصيل منازعات مجال في ألقضائي ألتدخل: ألثاني فصلأل

ول ألمبحث
 
 11 ...................... ألترأبية للجماعات يألعموم ألدين تحصيل دعوى في ألموضوع قضاء نطاق: ألا

ول ألمطلب
 
 13 ............................................... ألترأبية ألديون تحصيل نزأعات في ألقضائي ألاختصاص: ألا

ولى ألفقرة
 
 13 .................................................................................................. ألمحلي ألاختصاص:ألا

 11 ...................................................... ألتحصيل مادة في ألنوعي ألاختصاص تنازع إشكالية:ألثانية ألفقرة

 42 .................................................. القضائي الاختصاص مستوى النوعي الاختصاص بعدم الدفع اشكالية:  أولا

 47 .......................................... تحصيل مدونة  بين المحاكم مختلف بين النوعي الاختصاص تنازع حالات:   ثانيا

 47 ........................................................................... الترابية بالجبايات الخاصة والنصوص العمومية الديون

 46 ............................................................................... ..العقارات حجز في بالاختصاص المتعلق الإشكال( أ

 44 ................................................................................. المنقولات بحجز بالاختصاص المتعلق الإشكال( ب

 44 ................................................................... التجاري الأصل وبيع بحجز بالاختصاص المتعلقة الأشكال( ت

 40 ..................................................................... البدني الإكراه مسطرة في بالاختصاص المتعلقة الإشكال( ث

 13 ............................................... ألترأبية ألجماعات ديون تحصيل إجرأءأت إبطال دعوى: ألثاني ألمطلب

ولى ألفقرة
 
 13 .......................................................................... ألقضائية ألتحصيل دعوى رفع شروط: ألا

 41 ................................................................................................. القضائية قبل ما المرحلة استنفاذ: أولا

 41 ............................................................................................... التحصيل دعوى في الآجال شرط: ثانيا

 21 ...................................................................................... ألتحصيل دعوى لرفع ألعامة ألشروط:ثالثا

 21 .................................. ألترأبية للجماعات ألمستحقة ألعمومية ألديون تحصيل دعوى نطاق:ألثانية ألفقرة

 46 ............................................................................ الشكلية الاجراءات بطلان لدعوى كنموذج التقادم:أولا

 40 .................................................................................... العمومية الديون تحصيل دعوى في الإثبات:ثانيا

 42 ................................................................................ ..والمستندات بالوثائق الإدلاء طريق عن الإثبات( أ

 42 ..................................................................... بالتحصيل المتعلقة المنازعات في لإثبات كوسيلة الخبرة( ب

 01 ............................................................................................................ والتحقيق البحث جلسات( ت
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 21 ............. ألترأبية للجماعات ألمستحقة ألديون تحصيل دعوى في ألاستعجالي ألقضاء مجال: ألثاني ألمبحث

ول ألمطلب
 
 22 ............................................. ألعمومية ديونأل تحصيل في ألاستعجالية ألدعوى طبيعة: ألا

ولى ألفقرة
 
 21 ................................................. يألضريب ألدين تنفيذ إيقاف دعوى في ألتقاضي شكليات:  ألا

 07 ............................................................................. التحصيل مادة في الاستعجالي القضاء اختصاص:أولا

 04 ................................................................................... الاستعجالية دعوى شكليات احترام ضرورة:ثانيا

 22 .............................................................. ألاستعجالية دعوى لقبول ألموضوعية ألشروط:ألثانية ألفقرة

 04 ........................................................................................................... الاستعجال عنصر تحقق:أولا

 01 .............................................................................................. التحصيل إيقاف في الجدية نصرع: ثانيا

 13 ......... ألترأبية للجماعات ألمستحقة ألرسوم بعض تحصيل في ألاستعجالية ألدعوى تطبيقات:ألثاني ألمطلب

ولى ألفقرة
 
 13 ............................................................... .ألحجز إجرأءأت تنفيذ لإيقاف ألرأمية ألطلبات: ألا

 11 ......................................................................................... ألبدني ألإكرأه تنفيذ إيقاف:ألثانية ألفقرة

 12 .................................................................................................................. ألثاني ألفصل خاتمة

 12 ............................................................................................................................ :عامة خاتمة
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